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 ملخص البحث

 
يتناول هذا البحث الملك وأثره في أحكام الوقف، وتكمن مشكلة هذا البحث 
في دقة نظرية الملك الشرعي، وتردد العين الموقوفة بين أن تكون مملوكة للانتفاع بريعها، 
وغير مملوكة لعدم المساس برقبتها، وتنوع المصارف بين ما لا يَملِّك، فلا يصح الوقف 
عليه وما يَملكُ فيصح الوقف عليه، وانقسام الأعيان بين ما يصح وقفه وما لا يصح، 
اتبع  وقد  غيره،  ويخالفه  الأمور  هذه  من  شيء  في  الصحة  الفقهاء  بعضُ  يرى  وقد 
الباحث في البحث منهج الاستقراء فتتبيع ما له صلة بالملك في فقه الوقف إلا ما لا 
فيه، ورجح في  المختلفة  الأقوال  بين  فقارن  التحليل،  ومنهج  يتعامل معه في عصرنا، 
مسائل الخلاف، وتوصل إلى نتائج منها: تعريف الوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة، تعريف  الملك هو: اختصاصٌ مطلِّق للانتفاع حاجز من حيث هو،  الموقوف 
ينتقل ملك عينه إلى الموقوف عليه مع منعه من التصرف فيها، تمليك العين في الوقف 
مصحوب بتمليك المنافع لا مجرد إباحة انتفاع،  يصح وقف ما ملك منفعته لا عينه، 
المعير يملك المنفعة إذا لم تقيد الإعارة، يصح أن يقف المستعير المعار إلى وقت انتهاء  
الإعارة،  عقد الفضولِ ينفذ إذا أجازه المالك، يصح وقف الفضولِ لغيره إذا أجازه 
أهله  نية  يستحضر  ولم  للمسجد  الوقف  الواقف  إضافة  عند  الوقف  يصح  المالك،  
الوقف على حمام مكة  الناس صحيح،  ينتفع بها  التي  البهائم  الوقف على  ومصالحه، 
وقفاً صحيحاً  يكون  فإنه  الموتى،  على  موقوفة  أرضي صدقة  قال:  لو  وجيه،  المكرمة 
على الفقراء، ويلغو ذكر الموتى،  الوقف على الجنين صحيح، الوقف على من سيوجد 
صحيح، تخصيص الموظف أو العامل أو المستخدم جزءاً من وقت العمل ليكون وقفا، 

 لا ينعقد به الوقف، الكلب المعلم المأذون فيه يصح وقفه. 
 . (ملك، أثر، وقف)  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
This research examines the concept of ownership and its impact on the 

rulings of waqf (Islamic endowment). The research problem lies in the 
precision of the legal theory of ownership, the ambiguity surrounding 
whether the endowed object is considered owned for the purpose of 
benefiting from its yield or not owned due to the prohibition on disposing of 
its essence, the diversity of beneficiaries (some of whom cannot own, 
rendering the waqf invalid, while others can, making it valid), and the 
classification of objects into those that can be endowed and those that 
cannot. Some jurists may deem certain aspects valid, while others disagree. 
The researcher employed an inductive methodology, tracing matters related 
to ownership in the jurisprudence of waqf, excluding what is no longer 
relevant in our era, and an analytical methodology, comparing differing 
opinions and weighing them in disputed issues. The study reached several 
conclusions, including: the definition of waqf as the retention of the 
principal and the dedication of its benefits; the definition of ownership as an 
absolute entitlement to benefit that inherently restricts others; the endowed 
object transfers its ownership to the beneficiary while prohibiting disposal; 
the ownership of the object in waqf is accompanied by ownership of its 
benefits, not merely permission to use them; it is valid to endow something 
whose benefit is owned, not its essence; the lender owns the benefit if the 
loan is unrestricted; it is valid for the borrower to endow the borrowed object 
until the loan period ends; a contract made by an unauthorized agent is 
enforceable if ratified by the owner; it is valid for an unauthorized agent to 
endow for another if ratified by the owner; it is valid to endow for a mosque 
without the explicit intention for its people and their interests; endowing for 
animals that benefit people is valid; endowing for the pigeons of Makkah Al-
Mukarramah is appropriate; if someone says, “My land is a charitable 
endowment for the dead,” it is considered a valid waqf for the poor, with the 
mention of the dead being void; endowing for an unborn child is valid; 
endowing for those who will exist in the future is valid; designating a portion 
of an employee’s or worker’s time as waqf does not constitute a valid 
endowment; and endowing a trained, permissible dog is valid . 

Keywords: (Ownership, Impact, Waqf) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

عليه بالإحصاء،  ما لا نأت  النعماء  من صنوف  علينا  أسبغ  الذي  الحمد لله 
وجعل أسنى هذه النعم أن أرسل إلينا خاتمة رسله بكتابه العظيم، فهدانا به إلى صراطه 
المستقيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى 

 . آله وصحبه أجمعين
 وبعد: 

والبر،  الإحسان  في  ترغيبها  العباد  بمصالح  الحنيفية  الشريعة  عناية  من  فإن 
وإعلاءها شأن التعاضد والـتآزر في الخير، وتحريضها كل فرد من أفراد الأمة على أن 
حتى  بعضا،  بعضه  يشد  له كالبينان  ويكون  محضا،  الإخلاص  صفو  أخاه  يساقي 
الناس في ذلك  بزكاة ماله من دعائم الإسلام، وتعبدت  للفقير  الغني  جعلت مواساة 
بنصب ومقادير على وجه الإلزام، وندبت إلى ما وراء ذلك من الإحسان الخالِ من 
المن الجالب للتكدير، الذي هو قوام بين الإسراف والتقتير، وفي سبيل ذلك رغَّبت في 

ت للإفادة،  وللفقهاء   الأوقاف التي تصان فيها الأعيان عن التَّفويت، وتبذل فيها الغلاي
أتم العناية بأحكام الأوقاف؛ لاشتداد الحاجة إلى ضبط شواردها، وتخريج  نوازلها على 
ما تقرر في قواعدها، ومن مقاصد البحث العلمي جمع أشتات ذلك، وضم كل فرع 
إلى إلفه، ولزي ما تجاذبته الأصول إلى الأجدر به من صنفه، وذلك برده إلى أدلة الشرع 
التي أمرنا بالرد إليها عند التنازع، ومعايرته بقواعد الأصول التي إلى محكمتها الترافع، 
هذا  جاء  وقد  الوقف،  مسائل  في  وأثره  بالملك  يتعلق  ما  الأوقاف  قضايا  أهم  ومن 

ب ومعنونا  الوقف  أحكام  من  الملك  على  ينبني  بما  ملما  في   : ـــالبحث  وأثره  )الملك 
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 أحكام الوقف(. 
 مشكلة البحث:

البحث الإجابة عن الإشكال المتعلق بتحرير مفهوم الملك شرعا، تضمن هذا  
لها،  الواقف  يملكها  لا  التي  العين  في  الوقف  وبجريانِّ  الموقوف،  يملك  بمن  والمتعلق 
مملوكا؛  يكون  أن  يمكن  ما لا  وبوقف  مالكة،  لكونَّا  تصلح  على جهة لا  وبالوقف 

 لعدم تمويله. 
 أهمية الموضوع:

 تظهر أهمية الموضوع في النقاط الآتية:
 أهمية فقه الأوقاف وتعلقها بحقوق عامة وخاصة.   -1
يتناول مسائل الوقف المتعلقة بالملكية، وكثير من تفاصيل فقه الوقف يتفرع   -2

 عليها.
 التأصيل لمسائل الخلاف الواقع في مسائل الملك في باب الوقف.   -3
العربية   -4 المملكة  في  والأنظمة  المسائل  هذه  في  الفقهية  الآراء  بين  المقارنة 

 السعودية.
 أسباب اختيار الموضوع:

 دخول نظرية الملك في كثير من الأبواب والحاجة إلى تحرير مفهومها.   -1
فيها   -2 للملك  التي  المتعلقة  الوقف  الفقه من قضايا  تناثر في كتب  جمع ما 

 أثر.
 والقاضي والمحامي. الإسهام في إثراء دراسات الأوقاف بما يعين الباحث    -3
 تحرير الخلاف الواقع في قضايا وقفية مهمة.   -4

 الدراسات السابقة:

لم أجد بحثا تناول جميع جوانب الملك المتعلقة بالوقف، وقد وقفت على بعض 
 البحوث التي تناولت جزئية من علاقة الملك بالوقف، ومنها: 

المال   -1 ملكية  على  وأثره  الوقفي  )التصرف  بعنوان:  مختصر  بحث 
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تيبازة،   -الدكتور زيدان عبد النور، المركز الجامعي مرسلي عبد هللا   بقلم:   الموقوف(، 
 م. 2017وهو منشور في مجلة صوت القانون العدد السابع، الجزء الثاني  

المطلب للكلام  الثاني، فقد عقد هذا  المطلب الأول من مبحثه  يلتقيا إلا  ولم 
عن: مذاهب الفقهاء بشأن ملكية العين الموقوفة، وقد ذكر أقوال الفقهاء في المسألة 
وذكر أدلتها بإجمال، وهذا داخل في بحثي، وقد فصلت أدلة المذاهب، وذكرت بعض 
المسائل  من  بكثير  بحثي  استقل  وقد  الخلاف،  لهذا  ثمرة  تعد  التي  الفقهية  الفروع 
يصلح  ومن  الواقف،  يملكه  لا  ما  ووقف  الموقوف،  منفعة  بابه كملك  في  المقصودة 

 للوقف عليه وما يصلح لوقفه، وهذه الأمور كلها آثًر عن جوانب متفرقة في الملكية. 
الْهلي  -2 الوقف  حماد   -  ملكية  عاصم  المؤلف/  مقارنة،  فقهية  دراسة 

إبريل   ،-23، العدد  7المجلد  الفارسي، المجلة العربية للدراسات الإسلامية والشرعية،  
الفقهاء  2023 مذاهب  يتناول  وهو  يشبه    -إجمالا-م،  وهذا  الوقف،  يملك  فيمن 

 المبحث الأول من بحثي، وفي بحثي إضافات عليه منها: 
 تفصيل القول في ملك العين وملك المنفعة، وهو أجمل القول فيهما.   -1
 مضامين المبحثين الثاني والثالث.   -2
إعداد/    -3 العامة،  والملكية  تعالَ  الل  ملك  حكم  بيْ  ابتسام الوقف  د. 

الجامعة  السعودية،  العربية  بالمملكة  للأوقاف  الثالث  المؤتمر  القرني،  عايض  بالقاسم 
 م. 2009 -هـ 1430الإسلامية 

وهذا المبحث لا يشارك بحثي إلا في المبادئ )تعريف الملك والوقف(، والمطلب 
 : حقيقة ملكية الوقف عند الفقهاء، وفيه فرعان: ــــالأول من مبحثه الثالث المعنون: ب

الفرع الأول: أثر الوقف في زوال ملكية منافع الوقف وزوائده. الفرع الثياني: أثر الوقف 
 في زوال ملكية العين الموقوفة. 

 وبقية مباحث بحثي لا تتقاطع مع بحثها. 
 البحث:منهج 

 اتبع الباحث في هذا البحث منهجين من مناهج البحث، هما: 

https://jasis.journals.ekb.eg/issue_38452_38454.html
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المنهج الاستقرائي، فقد تتبع الباحث ما يتعلق بهذا الموضوع في كتب الفقه، ولم 
 يغفل منه إلا ما لا يجري به التعامل الفقهي في زمننا كمسائل الرق.

المنهج التحليلي، فقد حلل ما ذكره العلماء في هذا المسائل، وعرض خلافهم  
 فيه على معيار النقد والتأصيل.

 إجراءات البحث وأدواته:

تم اتباع إجراءات البحث العلمية المتعارف عليها في كتابة البحث، وفيما يأت 
 أبرز معالمها: 

 إذا كانت المسألة مجمعا عليها نقلت الإجماع عن مصدر معتبر.   -1
 إذا كانت مختلفا فيها ذكرت أدلة المختلفين.   -2
 أرجح بين الأقوال في المسألة المختلف فيها.   -3
 اتبعت المنهج العلمي من حيث التوثيق والعزو والإحالة.   -4
 خرَّجتُ الأحاديث والآثًر من مظانَّا الأصلية تخريجا مختصرا.  -5
 ذيلت البحث بذكر المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات  -6

 خطة البحث:

  .مقدمة، وتمهيد وأربعة مباحث، وخاتمةوقد انتظم هذا البحث في  
 : المقدمة

 وتشمل:
 . مشكلة البحث -
 . أهمية الموضوع -
 . أسباب اختيار الموضوع -
 . الدراسات السابقة  -
 .إجراءات البحث وأدواته -
 . خطة البحث -
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 : التمهيد
 وفيه ثلاثة مطالب: 

 . المطلب الأول: تعريف الأثر
 . المطلب الثاني: تعريف الوقف

 . المطلب الثاني: تعريف الملك لغة واصطلاحا
 .المبحث الْول: ملكية الموقوف

 وفيه مطلبان: 
 . المطلب الأول: ملكية عين الموقوف

 . المطلب الثاني: ملكية منفعة الموقوف
 . المبحث الثانّ: وقف ما لَ يملكه الواقف

 وفيه ثلاثة مطالب: 
 . عينهالمطلب الأول: وقف ما ملك منفعته ولم يملك  

 . المطلب الثاني: وقف ما ملك الانتفاع به، ولم يملك منفعته
 .المطلب الثالث: وقف الفضولِ 

 . المبحث الثالث: أثر عدم قابلية الملك على الوقف
 وفيه خَسة مطالب: 

 . المطلب الأول: الوقف على المساجد 
 .المطلب الثاني: الوقف على البهائم
 .المطلب الثالث: الوقف على الميت
 .المطلب الرابع: الوقف على الحمل

 . المطلب الخامس: الوقف على معدوم لم يوجد استقلالا
 . المبحث الرابع: وقف غيْ المتمول

 وفيه ثلاثة مطالب: 
 .المطلب الأول: ما لا يتمول لعدم وجود المنفعة فيه
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 .المطلب الثاني: وقف الحريِّ نفسه
 .المطلب الثالث: وقف الكلب المأذون فيه

 الْاتَة.
 فهرس المصادر والمراجع. 
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 التمهيد

 وفيه ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: تعريف الأثر

: "الهمزة والثاء والراء، له (1) : )أثر( الأثر لغة، قال ابن فارستعريف الْثر لغة
 .  (2) ثلاثة أصول: تقديم الشيء، وذكر الشيء، ورسم الشيء الباقي"

ذكر صاحب  واصطلَحا ثلاثة :  له  "الأثر:  فقال:  معان،  عدة  له  التعريفات 
معانٍ: الأول، بمعنى: النتيجة، وهو الحاصل من الشيء، والثاني بمعنى العلامة، والثالث 
المعللة  اللوازم  هي  "الآثًر:  فقال:  الأثر  جمع  هي  التي  الآثًر  عرَّف  ثم  الجزء"  بمعنى 

 . (3)بالشيء"
الشيء،  الحاصلة من  النتيجة  أي  المعنى الأول  البحث هو  به في هذا  واللائق 
وقف  صحة  فمثلا:  بالشيء،  المعلل  اللازم  وهو  للآثًر،  تعريفه  من  المفهوم  والمعنى 
الإنسان داره التي يملكها نتيجة حاصلة عن ملكه لها، وامتناع وقف الحشرات ونحوها 
لكونه  أثر  نفسَه  الحر  امتناع وقف  لكونَّا لا تملك، وكذلك  نتيجة  البر ونحوها  وحبة 

 ليس محلا للملكية.

 
طريقة    (1)  النحو  فى  وطريقته  اللغة،  أئمة  من  القزوينى  الحسين  أبو  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد 

هـ(. انظر    395، ومقاييس اللغة. ت )الكوفيين، من مصنفاته الصاحبي في فقه اللغة العربية
المحققين بإشراف    :ترجمته في  من  النبلاء". تحقيق مجموعة  أعلام  "سير  الذهبي،  الدين  شمس 

 . 103  :17م(، 1985-هـ1405، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3شعيب الأرنؤوط، )ط
السلام محمد هارون، )بيروت: دار    (2)  اللغة". تحقيق عبد  بن زكريا، "مقاييس  فارس  بن  أحمد 

 . 53 :1هـ(، 1399الفكر، 
)ط  (3)  الناشر،  بإشراف  العلماء  من  جماعة  تحقيق  "التعريفات".  الجرجاني،  محمد  بن  ،  1علي 

 . 9م(، ص: 1983-هـ1403بيروت: دار الكتب العلمية، 
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 المطلب الثاني: تعريف الوقف

: قال ابن فارس: ")وقف( الواو والقاف والفاء: أصل واحد تعريف الوقف لغة
 . (1)يدل على تمكث في شيء ثم يقاس عليه. منه وقفت أقف وقوفا. ووقفت وقفي"

: اختلف الحنفية في تعريفه بحسب اختلاف أئمتهم في بقاء العين واصطلَحا
قال  وبالثاني  حنيفة،  أبو  قال  وبالأول  عنها،  ملكه  زوال  أو  الواقف  ملك  على 
صاحباه، فتعريفه على مذهب أبي حنيفة: "حبس العين على ملك الواقف والتصدق 
بالمنفعة"، واعترض على هذا التعريف بأن لفظ "حبس" فيه لا معنى له؛ لأن له بيعه 

 .(2)متى شاء وملكه مستمر فيه، كما لو لم يتصدق بمنفعته
وتعريفه على قول صاحبيه: "حبس العين على حكم ملك الله تعالى"، والفتوى 

 .(3)على قولهما
وعرفه المالكية "ما أعطيت منفعته مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو 

 .(4) تقديرا
من  المساجد  وقف  أن  على  العلماء  اتفاق  من  القرافي  ذكره  ما  عليه  ولوحظ 
باب الإسقاط لا من باب التمليك، وحكايته الخلاف في غيره من أنواع الوقف: هل 
الواقف أسقط حقه من المنافع في الموقوف أو هو تمليك لمنافع العين الموقوفة للموقوف 

 
 . 135 :6  "،مقاييس اللغةابن فارس، "  (1) 
 . 203 : 6ينظر: كمال الدين ابن الهمام، "فتح القدير". )بيروت: دار الفكر(،    (2) 
)ط  (3)  الشلبي".  وحاشية  الدقائق  شرح كنز  الحقائق  "تبيين  الشلبي،  أحمد  بن  محمد  ،  1ينظر: 

 . 325 : 3هـ(، 1313القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، 
،  1محمد بن محمد ابن عرفة، "المختصر الفقهي". تحقيق حافظ عبد الرحمن محمد خير، )ط   (4) 

 . 429 :8م(، 2014-هـ1435دبي: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، 
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 .(1) عليه
بقطع  عينه،  بقاء  مع  به  الانتفاع  يمكن  مال  "تحبيس  بأنه  الشافعية  وعرفه 

 .(2)التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود"
الكلب  ليدخل  آخره"؛  إلى  به...  الانتفاع  يمكن  ما  "حبس  بعضهم:  وقال 

 .(3)المعلَّم على رأي
المنفعة" وتسبيل  الأصل  "تحبيس  بأنه:  تعريفه  الحنابلة  عند  ،  (4)واشتهر 

يقال: "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من واستحسن ابن مفلح أن  
 .(5)التصرف في عينه بلا عذر، مصروف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى"

 : التعريف المختار
وتسبيل  الأصل  "تحبيس  وهو:  الحنابلة،  عند  المشهور  هو  المختار  التعريف 

 المنفعة". 
 

 
أحمد بن إدريس القرافي، "الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق". )بيروت: عالم الكتب(،    (1) 

2: 111 . 
الشافعي  (2)  الفقه  في  "التدريب  البلقيني،  رسلان  بن  عمر  الدين  وتعليق  "،سراج  أبو    : تحقيق 

)ط المصري،  بن كمال  نشأت  القبلتين،  1يعقوب  دار  الرياض:    : 2م(،  2012هـ/1433، 
258 . 

باسلوم،    (3)  سرور  محمد  مجدي  تحقيق  التنبيه".  شرح  في  النبيه  "كفاية  الرفعة،  ابن  الدين  نجم 
 . 3 : 12م(، 2009، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

مفلح،  (4)  ابن  بن محمد  المقنع"، )ط  إبراهيم  العلمية،  1"المبدع في شرح  الكتب  دار  ، بيروت: 
 . 152  :5م(، 1997هـ/1418

 . 152 : 5 "، المبدع في شرح المقنعابن مفلح، " (5) 
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  أسباب اختيار هذا التعريف أمور : 
وَسَبيِّلِّ  أَصْلَهَا،  »فاَحْبِّسْ  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  قول  بمعنى  أنه  أولا: 

 .(1)الثَّمَرةََ«
والشافعية  المالكية  تعريف  في  الواقع  الإطناب  من  خال  مختصر  أنه  ثًنيا: 
والتعريف الآخر للحنابلة، والحدود يجتنب فيها الإطناب والإكثار ويقتصر فيها على 

 . (2) الاختصار
الحنفية لا يخلو من ذكر  تعريفي  التعريفات الأخرى غير  المذكور في  أن  ثًلثاً: 
ابن  تعريف  المذكور في  البقاء  فلزوم  شرط من شروطه،  أو  الوقف  أحكام  من  حكم 
وليس الحد محلا  الشيء فرع تصوره،  الوقف، والحكم على  المالكي من أحكام  عرفة 

 
أخرجه أحمد بن حنبل، "مسند الإمام أحمد بن حنبل"، تحقيق شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد    (1) 

)ط التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  د.  إشراف  الرسالة،  1وآخرون،  مؤسسة   ،
، وأبو عبد الرحمن النسائي، "سنن النسائي  486  :  10،  ( 6460)  م(، ح2001هـ/1421

)ط غدة،  أبو  الفتاح  عبد  تحقيق  السنن(".  من  المطبوعات  2)المجتبى  مكتب  حلب:   ،
، ومحمد بن يزيد ابن ماجة، "سنن  141  : 6(  6398)  م(، ح1986-هـ1406الإسلامية،  

فيصل عيسى البابي    -ابن ماجه"، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )دار إحياء الكتب العربية  
البيهقي، "السنن الكبرى". تحقيق محمد    ، وأحمد بن الحسين801  : 2(  2397)  الحلبي(، ح 

(  12026)  م(، ح 2003-هـ1424، بيروت: دار الكتب العلمية،  3عبد القادر عطا، )ط
في269  :12 الألباني  وصححه  تخريج    : ،  في  الغليل  "إرواء  الألباني،  الدين  ناصر  محمد 

)ط الشاويش،  زهير  إشراف  السبيل".  منار  الإسلامي،  2أحاديث  المكتب  بيروت:   ،
 . 31 : 6م(، 1985-هـ1405

)ط  (2)  عرفة".  ابن  حدود  "شرح  الرصاع،  أحمد  بن  محمد  العلمية،  1ينظر:  المكتبة  المدينة:   ،
 (. 451هـ(، )ص:  1350
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 .(1)لذكر الأحكام
وكون مصرفه مباحا الوارد في تعريف الشافعية وكونه برا الوارد في التعريف الآخر 

الشيء  عن حقيقة  والشرط خارج  الوقف،  قبيل شروط  ذكره في (2) من  ينبغي  فلا   ،
 التعريف 

 : تعريف الملكلثالمطلب الثا

 :تعريف الملك لغة واصطلاحا

 .(3)احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد بهالملك لغة:  
 : واصطلَحا

 : أولَ: تعريف الملك عند الْنفية
 .(4)فه بعض الحنفية بأنه: "الاختصاص المطلِّق الحاجز"عرَّ 

والمراد أنه يطُلِّق التصرف للمالك، ويحجز غيره عن التصرف في المملوك بدون 
 .  (5) إذن المالك

عن  الانتفاع لاستغنى  عن  المالك  لغير  وحجز  للانتفاع  إطلاق  بأنه  فسر  ولو 
 الحاجة إلى تقدير الإذن في التصرف. 

 
 . ( 78)ص:   "، شرح السلم المرونق للناظمالأخضري، "عبد الرحمن بن عبد الله ينظر:  (1) 
ينظر: سليمان بن عبد القوي الطوفي، أبو الربيع، نجم الدين، "شرح مختصر الروضة"، تحقيق    (2) 

 . 227 : 3م(، 1987هـ/ 1407، مؤسسة الرسالة، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، )ط
،  1علي بن إسماعيل ابن سيده، "المحكم والمحيط الأعظم". تحقيق عبد الحميد هنداوي، )ط   (3) 

 . 54 : 7م(،  2000-هـ1421بيروت: دار الكتب العلمية، 
الكتاب    (4)  دار  )بيروت:  البزدوي".  أصول  شرح  الأسرار  "كشف  البخاري،  الدين  علاء 

 . 297 : 4الإسلامي(، 
 . 297 : 4 "، كشف الأسرارالبخاري، "ينظر:    (5) 
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 .(1) فه بعضهم بأنه: "قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف" وعرَّ 
ولوحظ عليه أنه غير جامع؛ لأنه لم يتناول ملك المحجور، ولذلك اقترح بعضهم 

 .(2)أن يزاد عليه: إلا لمانع؛ ليدخل المحجور ونحوه
يملك  إنما  المالك  لأن  نظرا؛  التصرف  إطلاق  في  أن  ذلك  مع  عليه  يرد  لكن 
التصرف المأذون له في الشرع، فتصرفه مقيد بالمشروع، ولو تصرف فيه بإضاعته لمنع 

 من ذلك. 
 : تعريفه عند المالكية:  ثًنيا

عرفوا الملك بأنه "استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلًا أو حكمًا 
 . (3)لا بنيابة"

ولوحظ عليه أن استحقاق التصرف شرعا إنما هو أثر وثمرة للملك، لا نفسه؛ 
المسبب،  غير  والسبب  الملك،  لأجل  التصرف  فلان  استحق  يقال:  أن  يصح  لأنه 

 . (4)وعليه فالملك غير الاستحقاق
 : ثًلثا: تعريفه عند الشافعية

من  تمكن  يقتضي  منفعة  أو  عين  في  مقدر  شرعي  "حكم  بأنه  الملك  عرفوا 
 .(5) ينسب إليه من انتفاعه به والعوض عنه من حيث هو كذلك" 

 
 . 248  :6 "، فتح القدير ابن الهمام، " (1) 
)ط  (2)  والنظائر".  الأشباه  شرح  في  البصائر  عيون  "غمز  الحنفي،  محمد  بن  أحمد  ،  1ينظر: 

 . 461 : 3م(،  1985-هـ1405بيروت: دار الكتب العلمية، 
 . 476 :9  "،المختصر الفقهيابن عرفة، " (3) 
 (. 466)ص:  "، شرح حدود "  ،ينظر: ابن عرفة  (4) 
العلمية،  1تاج الدين عبد الوهاب السبكي، "الأشباه والنظائر". )ط  (5)  ، بيروت: دار الكتب 

 . 232 : 1م(، 1991-هـ1411
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تخلص ويرد عليه ما ورد على السابق إلا في ذكر المملوك في تعريف الملك فقد  
 منه.

 : رابعا: تعريفه عند الْنابلة
 . (1) "عرفوه بأنه "عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص

من  ممنوع  هو  إذ  المحجور؛  ملك  تناوله  لعدم  جامع  غير  أنه  عليه  ويلحظ 
 التصرف.

 التعريف المختار: 
 تعريف الحنفية الأول مع تصرف فيه بأن يقال: 

 الملك: اختصاصٌ مطلِّق للانتفاع حاجز من حيث هو. 
وإنما صرح بكون الإطلاق واقعا على الانتفاع؛ لما تقدم من أنه الخاص بالمالك، 
قيد من حيث هو كذلك؛ لأن  يتصرف من لا يملك، وإنما زدت  التصرف فقد  أما 

 المالك قد يمنع من الانتفاع لعارض حجر ونحوه. 
   :وإنَّا اخترت هذا التعريف لْمرين 

للملك   تعريف  أنه  تعرفه الأول:  التعريفات  وبقية  الاختصاص،  وهي  بحقيقته 
 بأثره ونتيجته من استحقاق التصرف أو الانتفاع. 

وإن  الجملة،  يطلق عليها في  التي  الملك  أنواع  يشمل  التعريف  أن هذا  الثاني: 
 وقع الخلاف بين الفقهاء في كون بعضها ملكا، وهذه الأنواع أربعة: 

 الأول: ملك عين ومنفعة، كملك زيد رقبة بيته مثلا. 
الثاني: ملك عين بلا منفعة، وفي ثبوت مثل هذا النوع خلاف، وأثبته بعض 

 الحنابلة في الوصية بالمنافع لواحد، وبالرقبة لآخر أو تركها للورثة.

 
القاهرة،     (1)  مكتبة  )القاهرة:  "المغني".  قدامة،  ابن  الدين    : 5م(،  1968-هـ1388موفق 

329 . 
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المبيع  منافع  وملك  المستأجر،  منفعة  عين، كملك  بلا  منفعة  ملك  الثالث: 
 انتفاع من غير ملك المنفعة. المستثناة في العقد مدة معلومة، وملك  

الانتفاع المستعير  المجرد كملك  الانتفاع  ملك  لطعام   (1)الرابع:  الضيف  وأكل 
 .(2)المضيف، وعقد النكاح

 .(3) وفي تسمية الرابع ملكا خلاف 
ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ  يَ اللََّّ والراجح تسميته ملكا فقد ورد في حديث أَبيِّ هُرَيْـرةََ رَضِّ

بَ عْنِّ رجَُلٌ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: " غَزَا نَبٌِّ مِنَ الْنَبِْيَاءِ، فَ قَالَ لقَِوْمِهِ: لََ يَ ت ْ
ا يَبِْْ بِِاَ  .(4)"مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يَ بْنَِّ بِِاَ؟ وَلَما

اذْهَبْ فَ قَدْ مَلاكْتُكَهَا بِاَ مَعَكَ مِنَ وفي حديث الواهبة نفسها عند البخاري: »
 . (5) «القُرْآنِ 

 . (6) «اذهب فقد مُلِِكتها بِا معك من القرآنوعند مسلم: »

 
ويرى المالكية أن المستعير إن منعه المعير من أن يعير فهو مالك للانتفاع فقط، وإن لم يمنعه    (1) 

عبد   ضبطه  خليل".  مختصر  على  الزرقاني  "شرح  الزرقاني،  الباقي  عبد  للمنفعة.  مالك  فهو 
 . 227 : 6م(،  2002-هـ1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1السلام محمد أمين، )ط

، القاهرة: مكتبة  1ينظر: زين الدين ابن رجب، "القواعد". تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، )ط (2) 
 (. 208م(، )ص: 1971-هـ1391الكليات الأزهرية، 

 . 210 :3 "، الفروق " ، لقرافيا ينظر:  (3) 
الباقي،    ، متفق عليه  (4)  فؤاد عبد  ترقيم محمد  البخاري".  البخاري، "صحيح  بن إسماعيل  محمد 

وأبو الحسين ابن مسلم، "صحيح مسلم". تحقيق    ، 86  :4  (3124)  هـ(، ح1422  ،1)ط
 . 1366  :3( 1747) محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ح 

 . 6 :7 (5087)  ح  "،صحيح البخاريالبخاري، " (5) 
 . 1040 :2( 1425)  ح  "،صحيح مسلمالبخاري، " (6) 
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فالملك صادق على الأنواع الأربعة، وإن تفاوتت قوته فيها، فهو في ملك العين 
، وهو في ملك المنفعة أقوى منه في ملك (1)والمنفعة أقوى منه في ملك أحدهما فقط

 .(2) الانتفاع
المشكيِّك قبيل  من  محالها،   ؛( 3)فالملك  في  ومتفاوتة  مختلفة  أفراده  لأن 

فالاختصاص الموجود في ملك العين أكثر منه في غيره، والموجود منه في ملك المنفعة 
 أكثر من الموجود في ملك الانتفاع.

أن  من  الفقهاء  بعض  ذكره  ما  وبين  المشهور،  التقسيم  هذا  بين  معارضة  ولا 
العباد لا يملكون الأعيان، وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى، أما العباد فلا 

شرعا فيه  المأذون  الوجه  على  بها  الانتفاع  سوى  بامتلاك (4) يملكون  المقصود  لأن  ؛ 
العين  العباد للأعيان أنَّم يملكون المعاوضة على منافعها إما على وجه لا ترجع معه 

 
 ولذلك كان له أن ينتفع وأن يعاوض.  (1) 
أن    (2)  الانتفاع  ملك  لمن  وليس  بشروطها،  عليها  يعاوض  أن  المنفعة  ملك  لمن  ولذلك كان 

يعاوض عليه، فلو وطئت زوجته بشبهة لم يكن له أخذ مهرها؛ إذ لم يملك إلا الانتفاع. عبد  
)ط والنظائر".  "الأشباه  السيوطي،  بكر  أبي  بن  العلمية،  1الرحمن  الكتب  دار  بيروت:   ،

 (. 326م(، )ص:  1990-هـ1411
إِّما بالكثرة والقلة كالنور بالنسبة    (3)  اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله،  المشكك هو: 

إِّلى: السراج والشمس، أو بإِّمكان التغير واستحالته كالوجود بالنسبة إلى: الواجب والممكن،  
أو بالاستغناء والافتقار كالوجود بالنسبة إِّلى: الجوهر والعرض(. الحسين بن علي بن طلحة  

(، عبد  3-1الرجراجي، "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب"، تحقيق أحمد بن محمد السراح )ج
)ج  الجبرين  الله  عبد  بن  )ط6-4الرحمن  والتوزيع،  1(،  للنشر  الرشد  مكتبة  الرياض:   ،

 . 266  :1م(، 2004هـ/1425
 (. 208)ص:   "،القواعد"  ،بن رجب ا (4) 
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ترجع  أو على وجه  البيع وما في معناه،  للمنافع جديد، وهو  المعاوض إلا بملك  إلى 
معه بالمِّلك الأول وهو الإجارة وما في معناها، والمراد بملك الله تعالى لها انفراده بملك 

 .(1)التصرف فيها بالإيجاد والإعدام  -وحده-الأعيان أن له 
 المبحث الأول: ملكية الموقوف

 مطلبان: وفيه  
 المطلب الأول: ملكية عين الموقوف

 اختلف الفقهاء فيمن له ملك رقبة الوقف، ولهم في ذلك أقوال:
: أنه على ملك الواقف وملكه مستمر فيه، ولا يزول ملك الواقف عنه الْول

إلا أن يحكم به حاكم، فإذا حكم به خرج عن ملكه لا إلى مالك بل إلى ملك الله 
 .(2)تعالى، وهذا قول أبي حنيفة

: أنه بالتلفظ به وانعقاده بشروطه يخرج من ملك الواقف ولا يدخل في الثانّ
ملك الموقوف عليه، وربما عبر عن هذا بقولهم: يكون ملكا لله تعالى، وهذا قول أبي 

وهو أظهر الطرق وأصحها عند   ،(4)، وبقولهما الفتوى عند الحنفية(3) يوسف ومحمد 
 .(5) الشافعية

 
ينظر: أبو عبد الله المقري، "القواعد". تحقيق محمد الدروابي، )بيروت: دار ابن حزم بالتعاون    (1) 

 (. 401م(، )ص: 2014مع مكتبة دار الأمان، 
 . 203 : 6  "،فتح القديرابن الهمام، "، و 325 : 3 "، تبيين الحقائقالزيلعي، "ينظر:  (2) 
)ط  (3)  القدوري".  مختصر  على  النيرة  "الجوهرة  الحدادي،  بكر  أبو  المطبعة  1ينظر:  القاهرة:   ،

 (.  127هـ(، )ص: 1322الخيرية، 
 . 325 : 3 "، تبيين الحقائقالزيلعي، "ينظر:  (4) 
ينظر: عبد الكريم بن محمد الرافعي، "العزيز شرح الوجيز". تحقيق علي محمد عوض وعادل    (5) 

 . 283 : 6م(،  1997-هـ1417، بيروت: دار الكتب العلمية،  1أحمد عبد الموجود، )ط
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مِّنْ الثالث مَمنُْوعًا  وَإِّنْ كَانَ  الواقف،  ملك  على  باقية  الموقوف  رقبة  أن   :
لْبـَيْعِّ وَنَحْوِّهِّ، وهو مذهب المالكية التَّصَرُّفِّ فِّيهَا    .(1) وقول للشافعية  باِّ

عن  للمسجد  الواقف  ملك  زوال  على  الإجماع  المالكية  بعض  نقل  وقد 
، لكن الصواب أن فيها خلافا وأن من المالكية من يقول ببقاء المسجد في (2)المسجد 

واقفه الواقف عنها، (3)ملك  المساجد خاصة زوال ملك  عندهم في  المشهور  لكن   ،
 .  (4) والمشهور في غيرها بقاء ملك الواقف عليه

: أن رقبة الملك ينتقل ملكها إلى الموقوف عليه، إن كان آدميا معينا كزيد الرابع
وعمرو أو كان جمعا محصورا كأولاده أو أولاد زيد، وينتقل ملكها إلى الله تعالى إن كان 

 
، بيروت: دار  3ينظر: محمد بن محمد الحطاب، "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل". )ط  (1) 

، وشهاب الدين النفراوي، "الفواكه الدواني على رسالة  45  :6م(،  1992-هـ1412الفكر، 
 . 165 :2م(، 1995-هـ1415ابن أبي زيد القيرواني". )بيروت: دار الفكر، 

، بيروت: دار  1ينظر: أحمد بن إدريس القرافي، "الذخيرة". تحقيق محمد حجي وآخرون، )ط    (2) 
 . 328  : 6 ، م(1994الغرب الإسلامي، 

من    :ففي   (3)  غيرها  من  المدونة  في  ما  على  والزيادات  "النوادر  القيرواني،  زيد  أبي  بن  عبد الله 
الحلو وآخرون، )ط الفتاح محمد  عبد  الإسلامي،  1الأمهات". تحقيق  الغرب  دار  بيروت:   ،

السلف:    ، 7  :12م(،  1999 بعض  عن  نقل  الوقف كما  منع  من  بعض  على  الرد  في 
"والأحباس والمساجد لم يُخْرِّجْها مالكُها إلى ملك أحد، وهي باقيةُ على مِّلكِّه، وأوجبَ سبيل  
منافعها إلى مَنْ حُبَّسَتْ عليه، فلزمه ذلك كما يعقد في العبد الكتابةَ وأصلُ الملك له؛ فليس  

النبيُّ   قال  عليه، كما  باقياً  الملك  وإن كان  المرافق،  في  أوجب  ممَّا  عليه    -للورثة حلُ شيء 
 لعمرَ: حَبَّسْ أصلَه، وسَبَّلْ تمرََه".  -السلام

دار     (4)  تحقيق  المختصر".  أستار  هتك  في  الدرر  "لوامع  الشنقيطي،  محمد  بن  محمد  ينظر: 
 . 455 :11م(، 2015-هـ1436، نواكشوط: دار الرضوان،  1الرضوان، )ط
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وكذا  ذلك،  أشبه  وما  وغزاة  وفقراء  ورباط  مثلا ونحوه كمدرسة  على مسجد  الوقف 
بقاع المساجد والمدارس والقناطر والسقايات وما أشبهها، وهو قول للشافعية ومذهب 

، وما في القسم الأول الذي ينتقل فيه الملك إلى الموقوف عليه هو المذهب (1) الحنابلة
 . (2)عند الحنابلة، وهو من مفردات المذهب، وأما القسم الثاني فلا خلاف عندهم فيه

 :  الْدلة
 : أدلة القول الْول

 .(3)«لََ حَبْسَ عَنْ فَ رَائِضِ الِلاِ عَزا وَجَلا حديث: »  -1
 وجه الَستدلَل: 

أن هذه الصيغة فيها نكرة في سياق النفي فتعم، ويتناول كل طريق يكون فيه 
حبس عن الميراث إلا ما قام عليه دليل، وأنَّم كانوا يصنعون بمالهم ما شاؤوا، ويحبسون 

 
ينظر: أبو المعالِ الجويني، "نَّاية المطلب في دراية المذهب". تحقيق عبد العظيم محمود الديب،   (1) 

المنهاج،  1)ط دار  جدة:  البهوت،  341  : 8م(،  2007-هـ1428،  يونس  بن  ومنصور   ،
العدل، )ط وزارة  الإقناع". تحقيق لجنة متخصصة في  القناع عن متن  الرياض:  1"كشاف   ،

 . 34 : 10م(، 2000-هـ1421وزارة العدل، 
ينظر: علي بن سليمان المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف". تحقيق عبد الله    (2) 

)ط الحلو،  محمد  الفتاح  وعبد  التركي  المحسن  عبد  والنشر  1بن  للطباعة  هجر  القاهرة:   ،
 . 420 : 16م(، 1995-هـ1415والتوزيع والإعلان،  

وآخرون،    (3)  الأرنؤوط  شعيب  تحقيق  الدارقطني".  "سنن  الدارقطني،  علي  الحسن  أبو  أخرجه 
الرسالة،  1)ط مؤسسة  بيروت:  والبيهقي 119  :5م(،  2004-هـ1424،  السنن  "  ،، 

،  270 :12 "،الكبرى يهِّ وَهُماَ ضَعِّيفَانِّ ، وقال عنه الدارقطني: لَمْ يسُْنِّدْهُ غَيْرُ ابْنِّ لهِّيعَةَ، عَنْ أَخِّ
ا يعُرَفُ مِّن قَولِّ شُريَحٍ القاضِّ   ". يوقال عنه البيهقي: "وهَذا اللَّفظُ إنمَّ
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 .(1)ما أرادوا، فلما نزلت آية المواريث نسخ ذلك
 : المناقشة

أجيب بأن المراد بالحبس المذكور البحيرة والوصيلة والحام والسائبة إن كانت من 
البهائم، قال الإمام الشافعي: "فإن قال قائل ما دل على ما وصفت؟ قيل ما علمنا 
جاهليا حبس دارا على ولد، ولا في سبيل الله، ولا على مساكين، وحبسهم كانت ما 

 -صلى الله عليه وسلم   -وصفنا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فجاء رسول الله 
 .(2) "بإطلاقها والله أعلم وكان بينا في كتاب الله عز وجل إطلاقها

2-  » نَْعِّ الْحبَْسِّ  . (3)ما روي عن شُريْح أنه قاَلَ: »جَاءَ مُحَمَّدٌ بمِّ
 : وجه الَستدلَل

 .(4)أن هذا إخبار عن شريعته صلى الله عليه وسلم
 : المناقشة

 أجيب بأمرين: 
والوصيلة،  السائبة  من  الْجاَهِّلِّيَّة  حبس  أَحدهماَ  وَجْهَيْن:  يْحتَمل  أنه  أحدهما: 

ره للْفُقَراَء وَالْمَسَاكِّين  . (5) وَالْآخر مَا سمى لقوم يجوز انقراضهم وَلَا يَجْعَل آخِّ

 
دار    ، 3772  : 8  "، التجريد"  ، لقدوريا   (1)  )بيروت:  "المبسوط".  السرخسي،  أحمد  بن  ومحمد 

 . 29 :12م(، 1993-هـ1414المعرفة، 
 . 60 : 4م(، 1990-ه ـ1410محمد بن إدريس الشافعي، "الأم". )بيروت: دار المعرفة،  (2) 
في  أ  (3)  البيهقي  شريح  272  : 12  "،الكبرى"السنن  خرجه  إلى  إسناده  حجر:  ابن  وقال   ،

صحيح، أحمد بن علي العسقلاني، "الدراية في تخريج أحاديث الهداية". تحقيق السيد عبد الله  
 . 145 :2هاشم اليماني المدني، )بيروت: دار المعرفة(، 

 . 3774  :8 "،التجريد"  ،لقدوريا (4) 
،  2ينظر: أبو جعفر الطحاوي، "مختصر اختلاف العلماء". تحقيق عبد الله نذير أحمد، )ط  (5) 

 = 
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 . (1)الثاني: أنه لا حجة فيه؛ لأن شريحا قاله اجتهادًا
لزم، بأن حكمه صادف محل  به حاكم  إذا حكم  أبي حنيفة:  لقول  واستدل 
الاجتهاد، وأفضى اجتهاد القاضي إليه، وقضاء القاضي في موضع الاجتهاد بما أفضى 

 . (2) إليه اجتهاده جائز، كما في سائر المجتهدات
 : أدلة القول الثانّ

قْ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما استشاره في أمر وقفه: »  -1 تَصَدا
فَقُ ثََرَُهُ   .  (3)« فَـتَصَدَّقَ بِّهِّ بََِصْلِهِ لََ يُ بَاعُ، وَلَكِنْ يُ ن ْ

 وجه الَستدلَل: 
أن التصدق بأصله يدل على انتقال رقبة الوقف من ملك الواقف ومنع البيع 

 يدل على أنَّا لم يتملكها الموقوف عليه. 
أن الوقف إزالة ملك عن الرقبة والمنفعة على وجه التقرب إلى الله تعالى،   -2

 . (4)فوجب أن ينتقل إليه الملك كالعتق

 
 = 

 . 158 : 4هـ(، 1417بيروت: دار البشائر الإسلامية، 
بن    (1)  الحكيم  عبد  تحقيق  الهداية".  مشكلات  على  "التنبيه  الحنفي،  علي  الدين  ينظر: صدر 

أبو زيد، )ط   : 4م(،  2003-هـ1424، الرياض: مكتبة الرشد،  1محمد شاكر وأنور صالح 
329 . 

، بيروت: دار الكتب  2ينظر: علاء الدين الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". )ط  (2) 
 . 219 : 6م(، 1986-هـ1406العلمية، 

الجزم   (3)  بصيغة  معلقا  البخاري  البخاري"   ،أخرجه  مسندا  106  : 3  " صحيح  وأخرجه   ،
 . 342  :5 "، سنن الدارقطني "الدارقطني،  

ينظر: علي بن محمد الماوردي، "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي". تحقيق علي    (4) 
)ط الموجود،  عبد  أحمد  وعادل  معوض  العلمية،  1محمد  الكتب  دار  بيروت:  هـ(،   1419، 

 = 
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  المناقشة
في هذا القياس نظر؛ لأن نتيجته: انتقال الملك إلى الله، وعلله بأنه إزالة ملك 
العبارة  نوَّع  وإنما  مترادفان  وهما  تعالى،  الله  إلى  التقرب  وجه  على  والمنفعة  الرقبة  عن 
في  الغلط  مثارات  من  وهو  نفسه،  على  بالشيء  استدلال  هذا  ففي  واحد،  لمحتوى 

 . (1) الأقيسة، ويسمى المصادرة على المطلوب
، وذلك لأن العتق (2) وأيضا قياس الوقف على العتق مقدوح فيه بقادح الفرق

الوقف فلا  أما  المال،  يبقى عليه شيء من أحكام  المالية، بحيث لا  الرقيق عن  يخرج 
 يزيل المال الموقوف عن كونه مالاً. 

 :أدلة القول الثالث
1-  " عنه:  لعمر رضي الله  وسلم  عليه  وَسَبِِلِ قوله صلى الله  الْصْلَ  احْبِس 

 ".الثامَرَةَ 
 

 
 = 

7: 515 . 
المصادرة على المطلوب هي جعل النتيجة مقدمة بتغيير في اللفظ، مثل قولنا: كل حركة نقلة،    (1) 

لفظ   بدل  أنه  إلا  النتيجة،  عين  الكبرى  فإن   ; مكان  فكل حركة في  مكان،  نقلة في  وكل 
تحقيق   الحاجب".  ابن  المختصر شرح مختصر  "بيان  الأصفهاني،  الدين  بالنقلة. شمس  الحركة 

 . 147 : 1م(، 1986-هـ1406، السعودية: دار المدني، 1محمد مظهر بقا، )ط
الفرق من قوادح العلة، وهو: "إبداء الْمُعْتَرض معنى يحصل بِّهِّ الْفرق بَين الَأصْل وَالْفرع حَتىَّ    (2) 

علاء الدين المرداوي، "التحبير شرح التحرير في أصول الفقه". تحقيق   ،لَا يلْحق بِّهِّ فيِّ حكمه" 
)ط وآخرون،  الجبرين  الرحمن  الرشد،  1عبد  مكتبة  الرياض:    : 7م(،  2000-هـ1421، 

به  3647 يلحق  أن  من  مانع  فهو  العتق،  بعد  العبد  عن  المالية  زوال  هنا  المعنى  وهذا   ،
 الموقوف. 
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 وجه الَستدلَل: 
أن هذا يقتضي تبقية الموقوف على ما كان عليه قبل الوقف، والتحبيس ينفي  

 .(1)نقل الملك؛ لأن من ملَّك غيره شيئاً لا يقال: حبسه
 : المناقشة

أجيب بأن المراد أن يكون محبوسا، لا يتصرف في عينه، فلا يباع ولا يوهب ولا 
 . (2) يورث، وهذا لا ينافي امتلاك الموقوف عليه له

بحسب   -2 استصحابه  فالأصل  عين  في  الملك  ثبت  إذا  "أنه  القاعدة  أن 
أدنى  على  ذلك  قصر  وأمكن  إسقاطه،  أو  ملك  نقلَ  سببٌ  اقتضى  وإذا  الإمكان، 
من  الملك  نقل  يوجب  الاضطرار  قالوا:  القاعدة  ولهذه  أعلاها؛  إلى  نرقيه  لا  الرتب 
المتيسر إلى المضطر إليه، ولكن يمكن قصر ذلك على المرتبة الدنيا بأن يكون بالثمن 

العليا   المرتبة  إلى  حاجة  يقتضي   -ولا  الوقف  هاهنا  فكذلك  ثمن،  بغير  النقل  وهي 
بالسبب  توفية  الرقبة  دون  المنافع  وهي  الدنيا،  المرتبة  على  به  فاقتصر  الإسقاط، 

 . (3)"والقاعدة معا
 :أدلة القول الرابع

دَ إلى من يصحُّ تمليكه على أن الوقف سبب يزيل ملك الواقف، وقد    -1 وُجِّ
 وجه لم يخرج المال عن ماليته، فوجب أن ينقل الملك إليه، كالهبة، والبيع.

أنه لو كان الوقف تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكنى، ولم يزُل   -2

 
بن    (1)  الحبيب  "الإشراف على نكت مسائل الخلاف". تحقيق  البغدادي،  الوهاب  عبد  ينظر: 

 . 672 :2م(، 1999-هـ1420، بيروت: دار ابن حزم، 1طاهر، )ط
 . 4  :6 "،المغني"  ،بن قدامة ا ينظر:  (2) 
 . 328  :6 "،الذخيرة" ، لقرافيا ينظر:  (3) 
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 . (1) ملك الواقف عنه كالعارية
 : الترجيح

الراجح ما ذهب إليه الحنابلة من أن الموقوف ينتقل ملكه إلى الموقوف عليه، 
أنواع  من  نحوهما  أو  بيع  أو  بهبة  فيه  يتصرف  لا  المالك  ذلك كون  على  يعكيِّر  ولا 
الإخراج من اليد؛ لأن تقييد يد المالك بمنعه التصرف في الرقبة لا يناقض الملك،كأم 

 .(2)الولد، فهي مملوكة لسيدها، ولا يهبها ولا يبيعها
 :وهذا الْلَف له ثَرات وفوائد

 فمن فروع قول أبي حنيفة: هو باق على ملك الواقف حقيقة مسائل: 
 الأولى: أنه يجوز له الرجوع عن وقفه متى شاء ذلك. 

 الثانية: أن له أن يتصرف في رقبته بما شاء من بيع ونحوه. 
إذا  عنه  ويورث  شاء  وقت  أي  فيه  ويرجع  مات،  إذا  عنه  يورث  أنه  الثالثة: 

 .(3)مات
الواقف وهو ممنوع من  المالكية من كونه على ملك  فروعه على مذهب  ومن 

 التصرف مسائل:
الأولى: تظهر ثمرة الخلاف عند المالكية في ملكية المسجد، فعلى القول ببقائه 
في ملك واقفه، يستأذن في إصلاحه إذا أصابه شيء، وللواقف أو وارثه منع من يريد 

 . (4) إصلاحه، وعلى القول بأنه زال ملك الواقف عنه فلا يستأذن في إصلاحه
المعين نحو  عَلَى غير  الموقوف  الحائط  الزكاة فيِّ  الواقف  على  أنه تجب  الثانية: 

 
 . 6  :6 "،المغني"  ،بن قدامة ا ينظر:  (1) 
 ينظر: المصدر نفسه.  (2) 
 . 203 : 6  "،فتح القديرابن الهمام، "، و 325 : 3 "، تبيين الحقائقالزيلعي، "ينظر:  (3) 
 . 166  :7 "،شرح الزرقاني على مختصر خليل" ، ينظر: الزرقاني (4) 
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الفقراء والمساكين إِّذَا كَانَ خَسة أوسق؛ بناءً عَلَى أنيه باق على ملك الواقف، فيزكيى  
، وبقية الأموال فيها تفاصيل فيما يتعلق بتزكيتها على ملك الواقف أو (1) عَلَى ملكه

 . (2) عدمه
ودخلها  فلان،  وقفها  ثم  فلان،  دار  يدخل  لا  لو حلف شخص  أنه  الثالثة: 
الحالف فإنه يحنث؛ لبقائها في ملك الواقف بخلاف ما إذا بناها مسجدا وخلى بينه 

 .(3)وبينه فلا حنث
الرابعة: أنه لو خرب الوقف فأراد غير الواقف إعادته، فللواقف أو وارثه منعه؛ 

،  (4)لأن الوقف مملوك للواقف، وكل مملوك لشخص لا يجوز تصرف غيره فيه بغير إذنه
وقيد بعضهم هذا المنع بالخراب الناشئ عن حادث طرأ، أما الخراب المتوالِ الممتد فلا 

 . (5) يمنع من أراد إصلاحه

 
ينظر: محمد بن أحمد ابن غازي، "شفاء الغليل في حل مقفل خليل". تحقيق أحمد بن عبد    (1) 

)ط نجيب،  التراث،  1الكريم  وخدمة  للمخطوطات  نجيبويه  مركز  القاهرة:  -هـ1429، 
 . 971 : 2م(، 2008

 . 332 : 2 "، مواهب الجليل الحطياب، "ينظر:  (2) 
 . 98 : 7ينظر: محمد بن عبد الله الخرشي، "شرح مختصر خليل". )بيروت: دار الفكر(،  (3) 
، بيروت: دار الكتب  1ينظر: محمد بن يوسف المواق، "التاج والإكليل لمختصر خليل". )ط  (4) 

 . 668 :7هـ(، 1416العلمية، 
قال ابن عرفة: "قلت: والجاري عندي على أصل المذهب في ذلك التفصيل فإن كان خراب    (5) 

الحبس لحادث نزل به دفعة كوابل المطر أو شدة ريح أو صاعقة فالأمر كما قالوه، وإن كان  
بتوالِ عدم إصلاح ما ينزل به من هدم شيئاً بعد شيء، ومن هو عليه يستغل ما بقي منه في  
أثناء توالِ الهدم عليه كحال بعض أهل وقتنا من أئمة المساجد يأخذون غلته ويدعون بناءه  
حتى يتوالى عليه الخراب المذهب كل منفعته أو جلها فهذا الواجب قبول من تطوع بإصلاحه  
 = 
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 ومن فروع قول الشافعية: انتقل إلى ملك الله تعالى مسائل: 
الله  بحقوق  القائم  إلى  توليته  حق  الناظر كان  يعين  لم  إذا  الواقف  أن  الأولى: 

   .(1)تعالى، وهو السلطان، وهذا قول بعض الشافعية
الثانية: أن الوقف على معين أو معينين لا يشترط له قبول الموقوف عليه، ولا 

 . (2)يرتدُّ برده، وهو اختيار بعض الشافعية
قال  وقد  مسائل كثيرة،  عليه  الموقوف  لملك  بانتقاله  الحنابلة  قول  فروع  ومن 

 المرداوي: لهذا الخلاف فوائد كثيرة.
قولا  عليه  الموقوف  على  ثمره  في  الزكاة  تجب  الموقوف  الشجر  أن  إحداها: 

 واحدا، وفي غيره تفاصيل. 
البناء على  فيه طريقان؛ أحدهما،  الوقف؟  الشفعة بشركة  الثانية: هل يستحق 

 هذا الخلاف؛ فإن قيل: يملكه الموقوف عليه استحق الشفعة. 
الثالثة: نفقة الحيوان الموقوف، فإذا شرطت وجبت، ومع عدم الشرط تجب في  

 كسبه، ومع عدمه تجب على من الملك له، وهو الموقوف عليه.
نماؤه   أو  الوقف  سُرق  لو  معين -الرابعة:  على  ملك   -وهو  بأنه  القول  فعلى 

 . (3) للموقوف عليه فإنه يقطع سارقه، وإن قلنا: إنه ملك لله تعالى لم يقطع 

 
 = 

ولا مقال بمنعه لمحبسه ولا لوارثه؛ لأن مصلحه قام بأداء حق عن ذي حق عليه لعجزه عن  
 . 505 : 8 "، المختصر الفقهي" ، بن عرفةاأدائه أو لدده" 

 . 369 :8  "،نَّاية المطلبالجويني، " ينظر:  (1) 
الكافي  ينظر:    (2)  عبد  بن  علي  الدين  المعرفة،  تقي  دار  )بيروت:  السبكي"،  "فتاوى  السبكي، 

 . 81 : 2دون ذكر الطبعة أو السنة(، 
تنظر هذه الفوائد وغيرها في: محمد بن أحمد ابن النجار، "معونة أولى النهى شرح المنتهى".    (3) 

)بيروت بن عبد الله دهيش،  الملك  عبد  المرداوي،  200  :7(،  تحقيق  بن سليمان  (، وعلي 
 = 
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 المطلب الثاني: ملكية منفعة الموقوف

اختلف الفقهاء في منافع الوقف: هل يملك الموقوف عليه منفعة الوقف، أم لا 
 ، ولهم في هذا مذاهب: (1)يملك إلا الانتفاع فقط

: أن الموقوف عليه يملك منافع الوقف، وهو قول الحنفية والراجح القول الْول
 .(2) عند المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة

الثانّ : أنه لا يملك المنفعة، وإنما يملك الانتفاع فقط فالوقف إباحة لا القول 

 
 = 

"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف". تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح  
م(،  1995-هـ1415، القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  1محمد الحلو، )ط

16: 432 . 
فقال:    (1)  فروقه،  من  الثلاثين  الفرق  في  الانتفاع  وتمليك  المنفعة  تمليك  بين  الفرق  القرافي  بين 

فيباشر   المنفعة هو أعم وأشمل  بنفسه فقط، وتمليك  يباشر هو  به أن  نريد  الانتفاع  "فتمليك 
سكنى   الأول  مثال  عوض كالعارية  وبغير  بعوض كالإجارة  الانتفاع  من  غيره  ويمكن  بنفسه 
المدارس والرباط والمجالس في الجوامع والمساجد والأسواق ومواضع النسك كالمطاف والمسعى  
ونحو ذلك، فله أن ينتفع بنفسه فقط، ولو حاول أن يؤاجر بيت المدرسة أو يسكن غيره أو  
يعاوض عليه بطريق من طرق المعاوضات امتنع ذلك وكذلك بقية النظائر المذكورة معه وأما  
مالك المنفعة فكمن استأجر دارا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عوض  
الذي   الوجه  على  العادة  جري  على  أملاكهم  في  الملاك  تصرف  المنفعة  هذه  في  ويتصرف 

 . 187 : 1"، الفروق القرافي، "ملكه"  
، وخليل بن إسحاق المالكي، "التوضيح في شرح  223  : 6  "، فتح القدير ابن الهمام، " ينظر:    (2) 

)ط  الكريم نجيب،  عبد  بن  أحمد  الحاجب". تحقيق  الفرعي لابن  مركز  1المختصر  القاهرة:   ،
  "،العزيز شرح الوجيز الرافعي، "، و 485 :6هـ(،  1429نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث،  

 . 37 : 10 "،كشاف القناعالبهوت، "، و 285 :6
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 .(1)تمليك، وهو قول عند الحنفية وصفه بعضهم بأنه ضعيف، وقول عند المالكية
 : القول الْول  أدلة

الموقوفة  -1 العين  يؤجر  أن  له  المنفعة؛ لأن  يملك  عليه  الموقوف  وأن (2)أن   ،
 .(3)يعيرها

 : المناقشة
هذا الاستدلال قد يرده أصحاب القول الآخر بأنَّم يمنعون إعارته وتأجيره له 

عند الفقهاء، وقد يمنع   ، لكن جواز التأجير والإعارة له متقررة(4)إلا بقرينة تفيد ذلك
المنافع  بأن  التأجير  الحنفية  منعت  العين، كما  ملك  انتفاء  غير  آخر  لشيء  أحدهما 

 .(5) ملك بلا بدل، وسوغوا الإعارة 
 : أدلة القول الثانّ

أن القاعدة: أن الأصل بقاء الأملاك على ملك أربابها، والنقل والانتقال   -1
الرتب  أدنى  على  حملناه  الانتقال  رتب  في  شككنا  فمتى  الأصل،  خلاف  على 

 . (6)استصحابا للأصل في الملك السابق، وأدنى الرتب تمليك الانتفاع
 المناقشة: 

وهذه القاعدة إنما يمكن التمسك بها حيث لا قرينة كما قرره القرافي نفسه قبل 
يملك  عليه  الموقوف  أن  على  قرينة  الإعارة  أو  الإجارة  لنحو  الفقهاء  وتجويز  سوقها، 

 
 . 485 :6"،  التوضيحخليل، "، و 223 :6 "،فتح القديرابن الهمام، " ينظر:  (1) 
 . 485  : 6 "، التوضيح خليل، "ينظر:  (2) 
 . 223  :6 "، فتح القدير ابن الهمام، " (3) 
 . 188 :1 "، الفروق القرافي، "ينظر:  (4) 
 . 223 :6 "،فتح القديرابن الهمام، " ينظر:  (5) 
 . 188 :1 "، الفروق القرافي، "ينظر:  (6) 
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 المنافع.
 : الترجيح

هنا  العين  تمليك  أن  إليه  ويضاف  عين،  تمليك  الوقف  أن  الراجح  أن  سبق 
الثاني  مصحوب بتمليك المنافع، لا مجرد إباحة انتفاع، نعم ما ذكره أصحاب القول 
حاصل في الوقف العام كالانتفاع بالمسجد في الصلاة مثلا، لكن الكلام في الموقوف 

 على معين. 
 المبحث الثاني: وقف ما لا يملكه الواقف

 وفيه ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: وقف ما ملك منفعته ولم يملك عينه

 تَرير مُلِِ النزاع: 
فليس  وقفها،  يصح  نفسه لا  الوقف  منفعة  أن  على  الأربعة  المذاهب  اتفقت 

 . (1) للموقوف عليه أن يقف حقيه من الوقف
فمنع  والمستعارة،  المستأجرة  العين  الموقوف كمنفعة  غير  منفعة  في  واختلفوا 
بعضهم وقفها، وجوزه بعضهم، وفرق آخرون بين أن تكون المنفعة مستدامة وبين أن 

 تكون مؤقتة، فجوزوا وقف المستدامة، ومنعوا وقف المؤقتة. 

 
وقف  ي   (1)  يصححون  لا  والحنابلة  والشافعية  الحنفية  أن  من  سيأت  مما  هذا  على  اتفاقهم  علم 

تكون   لا  أن  اشترطوا  لكن  فصححوه،  المالكية  وأما  الدسوقي:  المنفعة،  قال  موقوفة،  المنفعة 
")قوله: فليس له تحبيس المنفعة التي يستحقها( لأنه لا يملكها لما تقرر أن الموقوف عليه إنما  
الشارح؛ لأن الحبس لا يحبس أي لا يصح تحبيسه ممن كان   المنفعة فقول  الانتفاع لا  يملك 
محبسا عليه لعدم ملكه لذاته ولا لمنفعته وهذا لا ينافي جواز تحبيسه لمن ملك منفعته بإجارة"  

  : 4محمد بن أحمد الدسوقي، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير". )بيروت: دار الفكر(،  
76 . 
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 : أقوال الفقهاء فِ المسألة
التي  كالدار  منفعته،  ملك  ما  الإنسان  وقف  صحة  في  الفقهاء  اختلف 
استأجرها من مالكها، فهو يملك منفعتها مدة الإجارة، ولا يملك عينها، ولهم في ذلك 

 قولان: 
: أنه لا يصح وقف ما لا يملك عينه، وإن ملك منفعته، وهو مذهب الْول

 .(1) الحنفية وقول لبعض المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة
،  (2): أنه يصح وقف المنفعة المملوكة وحدها، وهو المعتمد عند المالكيةالثانّ

 . (3)واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية
: الفرق بين المنفعة المستدامة وبين المؤقتة، فيصح وقف المستدامة ويمنع الثالث

وقف المؤقتة، فإذا كان إجارة الأرض مستدامة جاز وقف البناء فيها، وهو قول لبعض 
 .(4) الحنفية

 
، وزكريا  279  : 7  "، التوضيح ابن الحاجب، "، و 217  :6  "،فتح القدير ابن الهمام، "ينظر:    (1) 

  :2الأنصاري، "أسنى المطالب في شرح روض الطالب". )بيروت: دار الكتاب الإسلامي(،  
 . 14 :10  "، كشاف القناع البهوت، " ،458

 . 20 : 6 "، مواهب الجليل الحطاب، "ينظر:  (2) 
)ط  (3)  الكبرى".  "الفتاوى  تيمية،  ابن  الحليم  عبد  بن  أحمد  الكتب  1ينظر:  دار  بيروت:   ،

 . 426 :5هـ(، 1408العلمية، 
قال هلال: لا يجوز    (4)  أرض  بدون  بناء  لقاضي خان. وقف  الفتاوى  " وفي  الهمام:  ابن  قال 

إذا كانت متقررة للاحتكار جاز فإنه قال في   انتهى. لكن في الخصاف ما يفيد أن الأرض 
رجل وقف بناء دار له دون الأرض: إنه لا يجوز، قيل له: فما تقول في حوانيت السوق إن  
وقف رجل حانوتا منها؟ قال: إن كان الأرض إجارة في أيدي القوم الذين بنوها لا يخرجهم  
السلطان عنها فالوقف جائز لأنا رأيناها في أيدي أصحاب البناء يتوارثونَّا وتقسم بينهم لا  
 = 
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 أدلة القول الْول: 
 وملك المنفعة لا يفيد ولاية التحرير.  ،( 1)أن الوقف يشبه التحرير  -1
أن الموقوف يجب أن يكون له دوام، والمنافع تحدث وتفنى، فتشبه الشيء   -2

 .(2)الذي يتسارع إليه الفساد والفناء في عدم صحة وقفه
 : المناقشة

يمكن الجواب عن التعليل الأول: بأن شبه الوقف بالتحرير حاصله ارتفاع يد 
المنفعة؛ فمن وقفها الواقف عن الموقوف وكفه عن الانتفاع به، وهذا حاصل في وقف  

 فقد حررها من تصرفه. 
الوقف، كما  توقيت  بمنع  القول  رجحان  منع  الثاني  التعليل  عن  والجواب 

 سيتضح في الترجيح. 
 : أدلة القول الثانّ

استدل من أجاز وقفه بأن هذا ليس فيه إلا عدم تأبيد الوقف، والوقف لا  -1

 
 = 

و  السلطان  لهم  عليه  يتعرض  الخلفاء ومضى  وتداولها  غلة يأخذها  له  وإنما  عنها،  يزعجهم  لا 
ويبنون   بناءها  ويهدمون  وصاياهم  فيها  وتجوز  ويؤاجرونَّا  يتبايعونَّا  أيديهم  في  وهي  الدهور 

  "، فتح القدير ابن الهمام، "غيره، فأفاد أن ما كان مثل ذلك جاز وقف البنيان فيه وإلا فلا"  
6: 217 . 

كذا يعبرون أحيانا، فيشبهون الموقوف بالعبد المعتق، لأن تخليص رقبة الوقف من تصرف  ه  (1) 
المالك،   تصرف  من  )المعتَق(  المحرر  العبد  رقبة  تخليص  يشبه  العتق،  الواقف  يشبه  فالوقف 

وأحيانا يقال: الوقف فيه تحرير العين بلا تشبيه، والمراد بالتحرير هنا: رفع اليد عن الشيء من  
كل وجه. عبد الرؤوف بن المناوي، "التوقيف على مهمات التعاريف"، تحقيق د. عبد الحميد  

 (. 92م(، )ص: 1990هـ/1410، القاهرة: عالم الكتب، 1صالح حمدان، )ط
 . 252 : 6 "،العزيز شرح الوجيزالرافعي، "ينظر:    (2) 
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 . (1) يشترط فيه التأبيد 
 . (2)وهذا راجع إلى مسألة توقيت الوقف، وفيها خلاف

 : الترجيح
الراجح في مسألة التوقيت أن الوقف المؤقت صحيح، لأنه داخل في الاعتداد 
المسلم  وإذا شرط  لاغيا،  الشرط  هذا  بدليل يجعل  المانع  ولم يأت  المسلمين،  بشروط 
عن  الكلام  في  رحمه الله  القيم  ابن  قال  معتبر،  فهو  شرعي  معارض لحكم  غير  شيئا 
الشرط الباطل والشرط الحق: "وهاهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث اللََّّ 

 سبحانه به رسوله: 
 إحداهما: أن كل شرط خالف حكم اللََّّ وناقض كتابه فهو باطل كائنًا ما كان. 

وهو ما يجوز تركه -والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه  
 

 . 20 : 6 "، مواهب الجليل الحطاب، "ينظر:  (1) 
 للفقهاء في الوقف المؤقت أقوال:  (2) 

والشافعية   أبي حنيفة ومحمد  التأبيد، وهو مذهب  فيه  يشرط  الوقف  وأن  أنه باطل،  الأول: 
والحنابلة، والثاني: أنه يصح، وهو قول أبي يوسف في رواية عنه ومذهب المالكية وقول لبعض  
شرط   ويلغو  الوقف  يصح  أنه  والثالث:  الحنابلة،  عند  ووجه  سريج،  ابن  منهم  الشافعية 
التأقيت، وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، والرابع: أن الوقف الذي لا  

القبول   فيه  مثلا  -يشترط  الفقراء  على  العام كالوقف  الوقف  بالتأقيت،    -وهو  يفسد  لا 
الإيجاب   إلى  المفتقرة  العقود  في  الفاسد  بالشرط  يفسد  القبول  فيه  يشترط  والذي  ويتأبد، 
والقبول، وما هو من قبيل التحرير كالمساجد والمقابر لا يفسد بفساد الشرط والتأقيت، وهو  

القدير ابن الهمام، "قول لبعض الشافعية. ينظر:   ، وعبد الله بن محمد ابن  214  :6  "،فتح 
)ط المدينة". تحقيق حميد بن محمد لحمر،  الثمينة في مذهب عالم  الجواهر  ،  1شاس، "عقد 

الإسلامي،   الغرب  دار  "و   ، 967  : 3م(،  2003-هـ1423بيروت:  شرح  الرافعي،  العزيز 
 . 416 : 16 "، الإنصاف المرداوي، "و  ، 267 :6 "، الوجيز 
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فهو لازم بالشرط، ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء، وقد   -وفعله بدون الشرط
واتفاق الصحابة   -صلى اللََّّ عليه وسلم-دل عليهما كتاب اللََّّ عز وجل وسنة رسوله  

تهدُُّ  لا  فإنَّا  الآرائية،  والأقوال  المذهبية  بالمسائل  بالنقض  تعبأ  ولا  عنهم،  اللََّّ  رضي 
 . (1) قاعدة من قواعد الشرع"

 :أدلة القول الثالث
معليل   -1 المنفعة  وقف  منع  بأن  والمؤقيتة  المستدامة  المنفعة  بين  للفرق  استدلَّ 

 . (2) بعدم تأبيدها، وهذه العلة تزول بدوام استحقاق المنفعة، فيصح الوقف
 : المناقشة

يجاب عنه بأن منع وقف المنفعة معلَّل بعدم التأبيد وبعدم تحرير العين للوقفية، 
وكل من الوصفين يستقلي بالحكم مع عدم الآخر؛ ولهذا قال الشافعية لا يقف المنفعة، 

 .(3)سواء ملكها مؤقتاً كالإجارة أو مؤبداً كالوصية
 الترجيح: 

فيه تحرير   الراجح وقفه؛ لأن  عينه جواز  لا  منفعته  ملك  ما  وقف  مسألة  في 
المنفعة ولا يضره التوقيت، ولم يأت المانع بعلة أخرى تصلح للمنع، قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية معقبا على القول بالمنع: "قال أبو العباس: وعندي هذا ليس فيه فقه، فإنه 

ووقف البناء والغراس، ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء   (4)لا فرق بين وقف هذا

 
الموقعين عن رب العالمين". علق عليه أبو عبيدة  محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "إعلام    (1) 

 . 379 : 5هـ(، 1423، السعودية: دار ابن الجوزي، 1مشهور بن حسن آل سلمان، )ط 
 . 217 :6 "،فتح القديرابن الهمام، " ينظر:  (2) 
)طينظر:    (3)  علمية،  لجنة  المنهاج". تحقيق  الوهاج في شرح  "النجم  الدميري،  الدين  ،  1كمال 

 . 460 : 5م(، 2004-هـ1425جدة: دار المنهاج، 
 يعني وقف العبد الموصى بخدمته، أو منفعة أم ولده في حياته أو منفعة بعين المستأجرة.  (4) 
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الكعبة حكمه حكم   أو ريحان يشمه أهل المسجد، وطيب  يلبسونه أو فرس يركبونه 
وقد  التطيب  مدة  بقاء  يطول  قد  لكن  مقصودة،  منفعة  التطيب  أن  فعلم  كسوتها، 

 . (1)تقصر ولا أثر لذلك"
 المطلب الثاني: وقف ما ملك الانتفاع به، ولم يملك منفعته

المراد بمن لا يملك إلا الانتفاع من قصد انتفاعه بذاته مع وصفه، كانتفاع الزوج 
بمنافع البضع، والانتفاع بالمنافع المسبلة والسقاية والجلوس في الرحاب والانتفاع ببيوت 

 . (2) المدارس والجلوس في المساجد والأسواق
بين  خلافا  ذلك  في  أجد  ولم  به،  الانتفاع  ملك  ما  يقف  أن  يملك  لا  وهذا 
الفقهاء، أما الجمهور الذين اشترطوا في الوقف أن يملك عينه، ومنعوا وقف ما ملك 

 . (3) منفعته، فهذا ممنوع عندهم من باب أولى
وأما المالكية الذين أجازوا وقف ما ملك منفعته فلم يجيزوا لمالك الانتفاع وحده 
نقله إلى غيره، فليس له أن يقفه على غيره، نعم قالوا: إن من ملك الانتفاع وأراد أن 
من  أهله حيث كان  أنه من  الغير على  منه ويأخذه  يسقط حقه  فإنه  به غيره  ينفع 

 .  (4)أهله
ويحتمل وقوع الخلاف في فرع معين من هذه المسألة، لا لأن أحدا أجاز وقف 
الإنسان ما لا يملك إلا الانتفاع به، بل للخلاف في تحقيق مناط المسألة: هل فيها 

 
 . 426 :5 "، الفتاوى الكبرى"  ،بن تيمية ا ينظر:  (1) 
"ينظر:    (2)  العز،  أبي  الهداية ابن  على مشكلات  "،  956  :5  "، التنبيه  الكبير  الدردير،  الشرح 

 . 434 :3 "،وحاشية الدسوقي 
القدير ابن الهمام، "ينظر:    (3)  الأنصاري،  ، و 279  :7  "،التوضيح، "ليل خ ، و 217  :6  "،فتح 

 . 14  :10 "،كشاف القناع البهوت، " ،458 : 2 "، أسنى المطالب"
 . 227 : 6 "، شرح الزرقانيالزرقاني، "ينظر:  (4) 
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 ملك منفعة أو ملك انتفاع؟
فمن ذلك وقف المستعار، فالعارية عند المالكية تمليك للمنفعة لا لمجرد الانتفاع 

المستعار على  المعير  إذا حجر  المستعار(1)إلا  منافع  وقف  عندهم  فيجوز  كأن   (2)، 
يستعير كتابا لمدة ويقفه خلالها، وكأن يستعير الإنسان أرضا ويبني فيها مسجدا،كما 

 .  (3) تدعو إليه حاجة الأقليات المسلمة في البلدان الأجنبية
وأما بقية المذاهب فلا يتأتى فيها ذلك؛ لأن الحنفية وإن جعلوا العارية تمليك 

العارية   (4) منفعة يجعلون  والحنابلة  والشافعية  تقدم،  المنفعة كما  وقف  منعوا  أنَّم  إلا 
 ، ويمنعون وقف غير المملوك عينه كما تقدم. (5)إباحة الانتفاع

وقد استدل من جعل الإعارة مجرد إباحة بأنَّا تنعقد بلفظ الإباحة ولا يشترط  
 فيها ضرب المدة ومع الجهالة لا يصح التمليك. 

إلى  تفضي  لا  جهالة  وكل  المنازعة،  إلى  تفضي  لا  هنا  الجهالة  بأن  وأجيب 
المنازعة لا توجب الفساد؛ وهذا لأنَّا غير لازمة فله أن يرجع في كل ساعة، بخلاف 

 .(6)المعاوضات فإنَّا لازمة والجهالة فيها تفضي إلى المنازعة
المنافع مشروع بعوض كالإجارة،  واستدل من جعلها تمليك منفعة بأن تمليك 
فوجب أن يكون مشروعا بغير عوض أيضا كالإعتاق؛ لأن كل ما جاز فيه التمليك 

 
 . 268 : 5 "، مواهب الجليل الحطاب، "ينظر:  (1) 
الحسن بن رحال المعداني، "فتح الفتاح على مختصر خليل". تحقيق جمهرة من المحققين  ينظر:    (2) 

 . 34 : 42والباحثين، )بيروت: دار ابن حزم(، 
 . 485  : 6 "، التوضيح خليل، "ينظر:  (3) 
 . 214 : 6 "، بدائع الصنائعالكاساني، "ينظر:  (4) 
 . 218 :9 "،كشاف القناع البهوت، "، و 324 : 2 "، أسنى المطالبالأنصاري، "ينظر:  (5) 
 . 83 : 5 "، تبيين الحقائق الزيلعي، "  (6) 
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 . (1) ببدل جاز فيه التمليك بغير بدل إلا النكاح
 : المناقشة

يمكن أن يناقش بأننا لو سلمنا أن مثل هذا النوع يجب أن يوجد؛ فلا دليل 
 على أن الوقف هو محل وجوده.

 : الترجيح
المعير إذا لم يقيد الإعارة فقد ملَّك المنفعة، وعليه فيمكن أن يقف الراجح أن  

 المستعير المعار إلى وقت انتهاء الإعارة. 
 المطلب الثالث: وقف الفضولي

 تعريف الفضولِ: 
 .(2) المشتغل بما لا يعنيهالفضولِ لغة:  

 : واصطلَحا
وليس  لنفسه،  أو  وكالة  ولا  ولاية  بغير  لغيره  يتصرف  من  بأنه:  الحنفية  عرفه 

 .(3)أهلا
وإنما زادوا القيد الأخير؛ ليخرج نكاح العبد بغير إذن سيده إن قيل إنه فضولِ، 

، ويظهر من عطف المذاهب الأخرى أنواع المحجور (4) وإلا فهو ملحق به في أحكامه 
تركهم لهذا  عليهم  يرد  فلا  يعدونَّم فضوليين،  أنَّم لا  الفضولِ  عليهم لأنفسهم على 

 
 . 83 : 5 "، تبيين الحقائقالزيلعي، "ينظر:  (1) 
)ط   (2)  المحققين،  من  القاموس". تحقيق مجموعة  من جواهر  العروس  الزبيدي، "تاج  ،  1مرتضى 

 . 178 :30هـ(،  1421الكويت: دار الهداية، 
ابن    (3)  أمين  )ط محمد  المختار".  الدر  على  المحتار  "رد  الفكر،  2عابدين،  دار  بيروت:   ،

 . 97 : 3م(، 1992-هـ1412
 . المصدر نفسه (4) 



 

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (2) - Year (59) - September 2025 

418 

 القيد. 
 .(1)وعرفه المالكية بأنه: "من يتولى العقد بدون وكالة ولا ولاية"

 .(2)وعرفه الشافعية "من ليس مالكا، ولا وكيلا، ولا وليا"
لم  ما  فضوليا  ولا وكيل ولا ولِ لا يجعله  مالك  نظر لأن مجرد كونه غير  وفيه 

 يتصرف خارج أهليته، فلا بد من زيادة نحو: )من تصرف أو من عقد(. 
 .(3)"وعرفه الحنابلة بأنه "من يتصرف للغير بدون إذنه

يتصرف  فضوليا كالولِ  ليس  من  فيه  يدخل  إذ  مانع؛  غير  لكونه  نظر؛  وفيه 
 لمحجوره والوصي لمن تحت ولايته؛ إذ هؤلاء لا يتصرفون بإذن من تحت ولايتهم.

المختار : تعريف المالكية؛ لأن القيد الزائد عند الحنفية إنما أدخل في التعريف 
الفضولِ قسما من المحجور عليهم، ووصفه بالحجر أدق من وصفه بالفضول، وتعريفا 

 الشافعية والحنابلة منتقدان بما ذكر. 
 : تَرير مُل النزاع

لا خلاف بين الفقهاء في أن الفضولِ ليس أن يقف مالَ غيره على أن يكون 
 .(4) الفضولِ هو الواقف

 
 . 72 : 3 "، توضيح خليل، "  (1) 
الفكر،    (2)  دار  )بيروت:  الخطيب".  على  البجيرمي  "حاشية  البجيرمي،  محمد  بن  سليمان 

 . 182 : 2م(، 1995-هـ1415
 (. 524)ص:   "، القواعدابن رجب، "  (3) 
بأن  أ  (4)  فصرحوا  الحنفية  أن  و ما  على  عقد  ما  هو  المالك  إجازة  على  المتوقف  الفضولِ  قف 

فيفهم   المالكية  وأما  فباطل،  الواقف  أنه  الفضولِ على  به  تلفظ  لو  وأما  المالك،  الواقف هو 
مذهبهم من حملهم منع بيع ما ليس عندك على أنه ما عقده الفضولِ لنفسه، وأما الشافعية  

الدين ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز  والحنابلة فأبطلوا وقف الفضولِ مطلقا. ينظر:   زين 
 = 
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واختلفوا في تطفله في جعل المالك واقفا بأن يعمد إلى مال غيره فيقفه لمالكه، 
 فهل يصير من افتيت عليه واقفا إذا بلغه هذا وسلمه ووافق أم لا؟ 

هو مذاهب   المالك  يكون  أن  على  غيْه  مال  الفضولِ  وقف  فِ  الفقهاء 
 الواقف:

اختلف الفقهاء في صحة وقف الواقف إذا عقد له الفضولِ الوقف ثم سلمه 
 هو، ولهم في ذلك قولان: 

العامة الْول الشروط  بقية  فيه  وتوفرت  المال  صاحب  أمضاه  إذا  يصح  أنه   :
 . (1)للوقف، وهو مذهب الحنفية والقول المختار عند بعض المالكية

: أنه باطل، ولو أجازه المالك، وهو قول عند المالكية، ومذهب الشافعية الثانّ
 .  (2) والحنابلة

 :الْدلة
إذن  لغيره على  الفضولِ  توقف عقد  يطلق  من  بين  فيها خلاف عام  المسألة 

وبين   المالكية،  الوقف كالحنفية وبعض  ذلك  ويدُخل في  أجاز جاز،  فإن  من المالك 
 يمنع مطلقا. 

الغير  الفضولِ لغيره على إجازة  بيع  وفيها خلاف آخر بين من يقول بتوقف 

 
 = 

)ط الإسلامي(،  2الدقائق".  الكتاب  دار  بيروت:  أحمد  203  : 5،  بن  ومحمد  رشد  ا،  بن 
الحديث،   دار  )القاهرة:  المقتصد"،  ونَّاية  المجتهد  "بداية    : 3م(،  2004هـ/1425القرطبي، 

  ، 261  : 9الدين يحيى النووي، "المجموع شرح المهذب". )بيروت: دار الفكر(،  محيي  ، و 190
 . 154 :5 "،المبدع في شرح المقنعابن مفلح، "و 

 . 76  :4 ،" الشرح الكبيرالدردير، "، و 203 :5 "،البحر الرائق ابن نجيم، "ينظر:    (1) 
  : 5  "، المبدع في شرح المقنع ابن مفلح، "و   ، 261  : 9  "، المجموع شرح المهذبالنووي، "ينظر:    (2) 

154 . 
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فإن أجازه جاز، ويمنع وقفه له مفرقا بين المعاوضة والتبرع كبعض المالكية، وبين من 
 يطلق الصحة بعد الإجازة كالحنفية وبعض المالكية. 

فيحتاج إلى الاستدلال على مسألة عقد الفضولِ على العموم، ثم الاستدلال 
 لمن فرق فيها بين المعاوضة وغيرها. 

بالأثر  استدلوا  فقد  المالك،  أجازه  إذا  الفضولِ  عقد  يصححون  الذين  فأما 
 والنظر. 

: فحديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  فأما الْثر
»أعَْطاَهُ دِّينَاراً يَشْتَرِّي لهَُ بِّهِّ شَاةً، فاَشْتَرىَ لهَُ بِّهِّ شَاتَيْنِّ، فَـبَاعَ إِّحْدَاهُماَ بِّدِّينَارٍ، وَجَاءَهُ 

اَبَ لَرَبِّحَ فِّيهِّ« لْبَركََةِّ فيِّ بَـيْعِّهِّ، وكََانَ لَوِّ اشْتَرىَ الترُّ  .(1)بِّدِّينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لهَُ باِّ
 وجه الَستدلَل: 

 . (2)بيعه  –صلى الله عليه وسلم    –أنه باع ما اشترى للنبي بغير أمره. وأجاز  
 : المناقشة

وكالة  وسلم  عليه  الله  صلى  للنبي  وكيلا  أنه كان  على  محمول  أنه  عليه  أورد 
 . (3)مطلقة، ويدل على ذلك أنه باع الشاة، وسلمها واشترى

عليه   -وأجيب بأنه دعوى بلا دليل إذ لا يمكن إثباته بغير نقل، والمنقول أنه  
والسلام  على   -الصلاة  لنقل  مطلقا  له  وكيلا  ولو كان  أضحية،  له  يشتري  أن  أمره 

 .(4)سبيل المدح له

 
 . 207 :4 ( 3642أخرجه البخاري ح) (1) 
أبو بكر الرازي الجصاص، "شرح مختصر الطحاوي". تحقيق عصمت الله عنايت الله  ينظر:    (2) 

 . 88 : 3م(، 2010-هـ1431، بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1محمد وآخرون، )ط
 . 263 :9 "، المجموع شرح المهذبالنووي، "ينظر:  (3) 
 . 54 :7أكمل الدين البابرت، "العناية شرح الهداية". )بيروت: دار الفكر(، ينظر:   (4) 
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-فلأنه تصرف تمليك، وقد صدر من أهلِّه العاقل البالغ، في محله و وأما النظر
ا، وفيه   -هو المال المتقوم  فوجب القول بانعقاده؛ لأنه لا ضرر فيه مع كون المالك مخيرَّ

 .(1)نفع العاقد بصون كلامه عن الإلغاء، وفيه نفع المشتري لأنه أقدم عليه طائعا
 واستدل من منع من عقد الفضولِ مطلقا بالأثر والنظر 

فبحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله   فأما الْثر
إِلَا عليه وسلم قال: » بَ يْعَ  وَلََ  تََلِْكُ،  فِيمَا  إِلَا  عِتْقَ  وَلََ  تََلِْكُ،  فِيمَا  إِلَا  طَلََقَ  لََ 

 . (2) «فِيمَا تََلِْكُ 
 وجه الَستدلَل: 

 . (3)أن في الحديث نَّيا عن بيع ما لا يملك، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه
 : المناقشة

يلزمه تسليمه، ولم يؤخذ به، ولا  أجيب بأن معناه أنه إذا باع ملك غيره، لم 
دلالة فيه على نفي وقوع البيع، ويدل على أن هذا هو المعنى اتفاق الجميع على جواز 

 . (4)بيع ما لا يملكه العاقد، وهو الوكيل، يجوز بيعه، ولا يملك ما باع
فلأنه عقد على ما لا يقدر العاقد على تسليمه، فلم يصح، كما لو   وأما النظر

 
 . 244 :6 "،البحر الرائق ابن نُجيم، "ينظر:    (1) 
المسندأ  (2)  في  أحمد  و 381  : 11(  6769)  ح  خرجه  سننه  داود    و أب،    : 4  ( 2190)  ح في 

  : 5  (3932)  ، والدارقطني في السنن ح288  :7(  4612)  والنسائي في المجتبى ح   ،185
  "، إرواء الغليل"وصححه الألباني في  ،  196  :15(  14984)  ، والبيهقي في الكبرى ح28

6: 173 . 
 . 66 : 5 "، البيان العمراني، "ينظر:  (3) 
 . 90 : 3، "شرح مختصر الطحاوي الجصياص، " ينظر:  (4) 
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 . (1) باعه طائراً في الهواء
 : الترجيح

الراجح أن عقد الفضولِ ينفذ إذا أجازه المالك، وهذا من فروع قاعدة الاستناد 
القهقرى  ويرجع  المتأخر،  الزمان  الحكم في  يثبت  أن  والاستناد هو:  الأصوليين،  عند 
حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم، ووجه انطباق قاعدة الاستناد على بيع الفضولِ 
الموقوف على الإذن: أن البيع الموقوف إذا زال المانع بأن يأذن فيه المالك ثبت الملك 
مستندا إلى وقت العقد أي يثبت الملك من حين الإيجاب حتى يملكه المشتري بزوائده 

 . (2) المتصلة والمنفصلة
فقد  المالك،  أجازها  ولو  تبرعاته  ومنع  أجيز  إذا  الفضولِ  بيع  أجاز  من  وأما 
استدل بأن وقفه وتبرعاته خارجة على غير عوض، بخلاف بيعه فصحيح لخروجه على 

 .  (3) عوض
إذا  المالك  بأن  أجيزا  إذا  فأنفذهما  والتبرع  المعاوضة  بين  يفرق  لم  من  واستدل 

 .(4)أجاز فعله كان ذلك الفعل في الحقيقة صادرا منه
وقف  فإذا  الفضولِ،  وقف  صحة  فالراجح  وعليه  أوجه،  الثاني  التعليل  وهذا 

 الفضولِ مال زيدٍ، وأجاز زيد الوقف لنفسه لا للفضولِ صح وانعقد. 
التصرف، وأن  أهلية  له  المالك ممن  الحالة أن يكون  ويشترط للصحة في هذه 
فلا يصح وقف  والرد،  الإمضاء  الحق في  له  نفس ودراية بأن  إذنه عن طيب  يكون 

 
 . 67 : 5 "، البيان العمراني، "ينظر:  (1) 
صبيح(،  ينظر:    (2)  مكتبة  )مصر:  التوضيح".  على  التلويح  "شرح  التفتازاني،  الدين    : 1سعد 

404  ،2 : 265 . 
 . 136 : 7 "، شرح الزرقاني" ، الزرقانيينظر:  (3) 
 . 76 : 4 "، الشرح الكبير الدردير، "ينظر:  (4) 
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الفضولِ إذا أقره المالك تحت وطأة مراعاة الأعراف والجهل بأن له الرفض، فقد اعتيد 
وهذا  ذلك،  عن  وسكوتهم  الورثة  إذن  بلا  الميت  أموال  وقف  المجتمعات  بعض  في 
باطل، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية 
عما يقوم به بعض الناس من جمع مال الميت ووضعه بجنب المصحف، ثم وضع اليد 

 عليه من قبل الحاضرين، ثم يوقف مال الورثة كله بغير إذنَّم، فما حكم ذلك؟ 
فأجابت بأن هذا العمل باطل؛ لأن مال الميت حق للورثة على قسمة الله، لا 
يجوز انتزاعه منهم إلا بإذنَّم وطيبة نفس منهم... وهذا الوقف باطل لأنه ظلم، وأخذ 

 . (1) لأموال الناس بغير حق

 المبحث الثالث: أثر عدم قابلية الملك على الوقف

 وفيه خَسة مطالب: 
 المطلب الأول: الوقف على المساجد

 تَهيد وضابط: 
الحيوانات   بقية  بين  من  بالآدميين  خاصة  ذاتيا  ملكا  الأموال  تملك  قابلية 

على هذا   والجمادات، فلا يملكها غيرهم، وهذا من خصوصياتهم، وقد نبه السمعاني
فإنه  الحيوانات؛  سائر  بين  من  النكاح  وبملك  الأموال  بملك  الآدمي  "اختص  فقال: 
ليس بشيء من الحيوانات يملك سوى الآدمي وهو نوع شرف للآدمي؛ حتى التحق 
بسبب تلك الحرمة بالأحرار والملوك في الآخرة، وإن كان عبدا خلقة، والملك عبارة: 

إذا قدر عليه، وهذه   يءعن قدرة حكمية. يقال: ملك فلان أكل الطعام، وملك الش 

 
المجموعة الأولى".    -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، "فتاوى اللجنة الدائمة  ينظر:    (1) 

جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش، )الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء(،  
16: 150 . 



 

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (2) - Year (59) - September 2025 

424 

 .(1) القدرة الحكمية هي القدرة على التصرفات المشروعة المباحة" 
تطرأ  ذاتية لم  له  قابليته  للتملك، وعدم  قابل  فما ليس بآدمي فهو غير  وعليه 

 عليه لمانع اقتضى ذلك. 
والشياطين والجن  الآدمي كالْمَلَكِّ  لغير  الفقهاء صورا  ذكر  أجد (2)وقد  ولم   ،

 خلافا عندهم في عدم الوقف على مثل هذا. 
 اختلفوا في بعض صور غير الآدمي، هل يصح الوقف عليها.وقد  

 ومن تلك الصور: الوقف على المسجد: 
 تَرير مُل النزاع: 

عمارة  من  المسجد  مصالح  على  الوقف  صحة  على  الأربعة  المذاهب  اتفقت 
 .(3)وترميم ونحو ذلك، فلو كانت صيغة الوقف متضمنة لهذه المصالح صح الوقف

يقول:  المسجد، كأن  على  بالوقف  الصيغة  صرحت  إذا  فيما  اختلفوا  وإنما 
 وقفت على المسجد الفلاني مثلا، ولم يستحضر نية أهله ومصالحه. 

 وللفقهاء في صحة الوقف مثل هذا الوقف قولان: 
والمالكية الْول الحنفية  مذهب  وهو  صحيح،  المسجد  على  الوقف  أن   :

 
أبو المظفر السمعاني، "قواطع الأدلة في الأصول". تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل،    (1) 

 . 403 :2م(، 1999-هـ1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
 . 38  :6 "،المغني"  ،بن قدامة ا ينظر:  (2) 
برهان الدين ابن مازة، "المحيط البرهاني في الفقه النعماني". تحقيق عبد الكريم سامي  ينظر:    (3) 

)ط العلمية،  1الجندي،  الكتب  دار  بيروت:  الخرشي،  و   ،215  :6م(،  2004-هـ1424، 
خليل" مختصر  الإمام  91  :7  "،شرح  فقه  في  "التهذيب  البغوي،  مسعود  بن  والحسين   ،

، بيروت: دار الكتب  1الشافعي"، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، )ط 
 . 461 :16 "،الإنصاف المرداوي، "، و 525  : 4م(، 1997هـ/1418العلمية، 
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 .  (1)والشافعية على القول المصحح عندهم، والحنابلة
لبعض الثانّ قول  وهو  الأبنية،  وسائر  المسجد  على  الوقف  يصح  لا  أنه   :

المسجد (2) الشافعية تمليك  نويت  قال:  فإن  المسجد،  على  وقف  من  فيستفصل   ،
منافع الوقف، فالوقف باطل، وكذلك إن قال: لم تكن لِ نية بل أطلقت الوقف، ولو 

 . (3) قال: قصدت صرف رَيْع الوقف إلى مصالح المساجد، فالوقف يصح حينئذ 
 :  أدلة القول الْول

المسجد،   -1 حكمي كملك  وإما  الإنسان،  حسي كملك  إما  الملك  أن 
الجهة؛  هذه  في  مصرفه  عيني  وإنما  المسلمين،  على كافة  هو  إنما  الحقيقة  في  والوقف 

 .(4)فصار مملوكًا مصروفاً في هذه الجهة في مصالحهم
الوقف على المسجد حقيقة   -2 اللفظ إلى المصالح حتى صار  العرف صرف 

 .  (5) عرفية في الوقف على مصالحه

 
"ينظر:    (1)  البرهانيالعمراني،  و 211  :6  "،المحيط   ،" ، وجمال  80  :7  "،شرح مختصرالخرشي، 

،  1الدين الإسنوي، "المهمات في شرح الروضة والرافعي". اعتنى به أبو الفضل الدمياطي، )ط
المغربي،   الثقافي  التراث  البيضاء: مركز  النجار،  ، و 207  :9م(،  2009-هـ1430الدار  ابن 

 . 178 : 7  "،معونة أولى النهى"
 . 207 : 9 "، المهمات في شرح الروضة والرافعي الإسنوي، "ينظر:  (2) 
 . 293 :11  "،نَّاية المطلبالجويني، " ينظر:  (3) 
 . 22 :12 "، كفاية النبيه ابن الرفعة، "و   ،80 : 7 "، شرح مختصر خليل الخرشي، "ينظر:  (4) 
الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية، قال الشيرازي: "إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي  و   (5) 

  ، ثبت له في العرف؛ لأن العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له" العرف لمعنى حمل على ما  
)ط الفقه".  أصول  في  "اللمع  الشيرازي،  إسحاق  العلمية،  2أبو  الكتب  دار  بيروت:   ،

 (. 10م(، )ص:  2003-هـ1424
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 : أدلة القول الثانّ
يقبل   -1 لا  جماد  منهما  فكل  الدابة،  إلى  المسجد كالوصية  إلى  الوقف  أن 
 التمليك.

 : المناقشة
أجيب بأن بينهما فرقا واضحا؛ فإن الوصية للدابة نادرةٌ شاذة إذا ذكُرت لأهل 
العرف، استنكروها، فتعينت مراجعة صاحب اللفظ، وأما الوقف على المسجد، فقد 
عم استعماله في إرادة مصالح المسجد عموماً ظاهراً، فينبغي أن يحمل مطلقُه على ما 

 .(1) يقصد منه في عموم الاستعمال 
 : الترجيح

الراجح أن الوقف على المسجد حقيقة عرفية في الصرف لمصالحـه، ولا يعنى به 
المسجد بصيغة: وقفت على   الوقف على  فيصح  هذا المسجد، لكن تمليك الجماد، 

عن  خروجا  الخلاف  من  الخالية  بالصيغة  يثبته  أن  المسجد  على  الوقف  لموثق  ينبغي 
 الخلاف.

 .(2)ومثل المسجد المرافق العامة التي ينتفع بها الناس كالجسور ونحوها
نص  فقد  الموقوفة،  الأعيان  مصالح  على  الوقف  الفرع  هذا  من  المستثنى  ومن 

، وعليه فيصح (3)الشافعية على أنه يصح الوقف على عمارة الدار إن كانت موقوفة
الإصلاح  ذلك كون  من  يمنع  ولا  الموقوفة،  الآلات  وسائر  السيارات  على  الوقف 
مشمولا بالوقف الأول؛ لأن الوقف الجديد فائدته توفير ما كان لعمارتها على الموقوف 

 
 . 22 : 12 "، كفاية النبيه ابن الرفعة، "ينظر:    (1) 
 . 138  :7 "،شرح الزرقاني على مختصر خليل" ، الزرقانيينظر:  (2) 
المطبعة  ينظر:    (3)  )القاهرة:  الوردية".  البهجة  البهية في شرح  "الغرر  الأنصاري،  بن محمد  زكريا 

 . 368 :3الميمنية(، 
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 .  (1) عليه
 المطلب الثاني: الوقف على البهائم

 الفقهاء في صحة الوقف على البهائم، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:اختلف  
: أنه إذا أضاف الوقف إلى البهيمة لم يصح، وذلك كأن يقول: وقفت الْول

الدواب صح،   فيه مصلحة مالك  ما  الوقف على  فإن صرح بأن  على دواب فلان، 
كأن يقول: وقفت هذا لتعلف في ريعه دواب فلان، وهذا هو مذهب الحنفية نصوا 

 . (2)عليه في الوصية، وأورده بعضهم في سياق التنظير بها للوقف
أنه يصح إطلاق الوقف على البهيمة إن عاد ذلك بالمنفعة على الناس، الثانّ: 

وعليه فلو قال: وقفت على دواب فلان أو على دواب القرية صح، وهذا المخرَّج على 
للتملك حسا كالآدمي أو حكما   أهلا  عليه أن يكون  الموقوف  المالكية: شرط  قول 
كالمسجد؛ لأن المسجد وإن كان لا يتأتى منه الملك يتأتى به الانتفاع ممن يصح منه 

  ، (4) ، واختار هذا القول بعض الشافعية(3) التملك، وكذلك القنطرة لانتفاع المارة بها
القنطرة،  على  الوقف  في  البهيمة كما  على  الوقف  يصح  فقال:  الحنابلة،  وبعض 

 .(5)والسقاية، وينفق عليها
 . (6): أنه لا يصح الوقف على البهيمة، وهو مذهب الشافعية والحنابلةالثالث

 
 . 460 : 2 "، أسنى المطالبالأنصاري، "ينظر:  (1) 
 . 213 : 6 "، المحيط البرهاني العمراني، "ينظر:  (2) 
   .389 : 11 "، لوامع الدرر الشنقيطي، "  ينظر:   (3) 
الكتب  ينظر:    (4)  دار  )بيروت:  الشافعي".  الإمام  فقه  في  "المهذب  الشيرازي،  إسحاق  أبو 

 . 324 : 2العلمية(، 
 . 397 :16  "،الإنصافالمرداوي، "ينظر:  (5) 
 . 397 :16 "، الإنصافالمرداوي، "، و 324 : 2 "،المهذبالشيرازي، "ينظر:  (6) 
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 وقد استثنى الشافعية من ذلك ثلاث صور: 
 . : أن يقصد الوقف على مالكهاالْولَ
 : الوقف على البهائم الموقوفة، كعلف الخيل الموقوفة للغزو.الثانية
 .(1): الوقف على حمام مكة المكرمةالثالثة

 دليل القول الْول: 
قصده،   -1 إلى  المتكلم لا  لفظ  إلى  نظرا  الملك  أهل  من  ليست  البهيمة  أن 

 . (2)وذكر العلف بمنزلة النص على مصالح المالك
 : المناقشة

المتكلم دون قصده،  لفظ  إلى  النظر  يلزم  القول بأنه لا  يناقش هذا  أن  يمكن 
 .(3)والقاعدة: أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ

 : دليل القول الثانّ
 . (4)أن الوقف على البهيمة المملوكة بمثابة الوقف على مالكها  -1

 : أدلة القول الثالث
   .(5) أن البهيمة لا تملك، فلا يصح الوقف عليها؛ لأنه تمليك   -1

 : المناقشة
البهيمة المملوكة أو التي ينتفع بها الناس  يمكن أن يناقش هذا بأن الوقف على  

 كالوقف على المالك أو المنتفع.
 

 . 460 : 2 "، أسنى المطالبالأنصاري، "ينظر:  (1) 
 . 663 :6 "،الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( ابن عابدين، "ينظر:  (2) 
 . 268 :2 "، غمز عيون البصائر الحموي، "ينظر:  (3) 
 . 324 : 2 "، المهذب الشرازي، "ينظر:  (4) 
 . 180 : 7  "،معونة أولى النهىابن النجار، "ينظر:  (5) 
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 . (1)أن مؤونة البهيمة على صاحبها  -2
 : المناقشة

هذا التعليل ليس ناهضا؛ لأنه لو وقف على عيال فلان لصح الوقف، مع أن 
 نفقتهم على أبيهم.

 : الثلَث  أدلة المستثنيات 
الوقف    -1 تصحيح  تعليل  بالقاعدة يمكن  صاحبها؛  قصد  إذا  البهيمة  على 

 الآنفة الذكر: "العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ". 
وتعليل تصحيح الوقف على الدابة الموقوفة بقاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت  -2
   .(2)استقلالا
الوقف على حمام مكة المكرمة وعللوا استثناءها بأن حمام   -3 عُلل تصحيح 

مكة لما تقيَّد بمحل مخصوص لا يخرج منه لزم أهلَه إطعامُه، فالوقف عليه كأنه وقف 
 .  (3)على من يجب عليه إطعامه فيصحي 

 : الترجيح
بمثابة  ويكون  الناس،  بها  ينتفع  التي  الحيوانات  على  الوقف  يصحُّ  أنه  الراجح 
الناس،  انتفاع  يقصد  الواقف  أن  على  دليل  العرف  لأن  بها؛  المنتفعين  على  الوقف 

 وعليه فيصحُّ أن يقفَ الواقف العين على الحيوانات المنتفع بها، ومن صور ذلك: 
 الوقف على أعلاف تصرف لأغنام أو إبل فلان.   -1
الناس كالأيتام أو   -2 الوقف على أعلاف تصرف لأغنام أو إبل طائفة من 

 الفقراء أو القرابة.

 
 . 65 : 8 "، البيان العمراني، "ينظر:  (1) 
 . ( 322)ص:   "، القواعدابن رجب، "ينظر:  (2) 
 . 368 :3 "،الغرر البهية الأنصاري، " ينظر: (3) 
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 المملوكة لمعين. الوقف على توفير الخدمات البيطرية للحيوانات    -3
 الوقف على توفير الخدمات البيطرية للحيوانات المملوكة عموما.   -4

 كما أن قول من صحح الوقف على حمام مكة المكرمة قويٌّ.
 المطلب الثالث: الوقف على الميت

قبول  من  مانع  به  يقوم  وقد  تقدم،  التمليك كما  قبول  الآدمي  في  الأصل 
 التمليك، فممن قام به مانع: 

 :الميت
 : تَرير مُل النزاع فِ الوقف على الميت

يصح لا  الميت  على  الوقف  أن  على  الأربعة  المذاهب  فقابلية (1)اتفقت   ،
الإنسان للملكية تنتهي بموته؛ ولم يعد متصفا بالصلاحية للانتفاع المادي التي هي قوام 

 .(2)بالجمادالملك، فلذلك شبهه بعض الفقهاء فيما يتعلق بقابلية الملك 
ما  الوقف على  الممنوع:  الأموات  الوقف على  ليس من  أنه  اتفقوا على  كما 
يتعلق بتجهيزاتهم وما يلحقها من مستلزمات صيانة كرامتهم، فهذا وقف صحيح؛ إذ 
ليس فيه تمليكهم المتعذر، وعليه فيصح وقف الأرض لدفن الموتى فيها، ويصح الْوَقْفُ 

 .(3)عَلَى أَكْفَانِّ الْمَوْتَى، وَمُؤْنةَِّ الْغَسَّالِّيَن، وَالْحفََّارِّينَ 

 
"ينظر:    (1)  البرهانيالعمراني،  "لقرافي ا، و 151  :6  "،المحيط  البجيرمي،  و   ،339  : 6  "، الذخيرة، 

ومصطفى بن سعد الرحيباني، "مطالب أولِ  ،  247  :3"،  حاشية البجيرمي على الخطيب"
  : 4م(،  1994-هـ1415، بيروت: المكتب الإسلامي،  2غاية المنتهى". )ط النهى في شرح  

289 . 
 . 153  :7 "،الذخيرة" ، لقرافيا ينظر:  (2) 
ومحيي الدين    ،338  : 6"،  الذخيرة القرافي، "و   ، 116  :6  "، المحيط البرهاني العمراني، "ينظر:    (3) 

، بيروت: المكتب  3يحيى النووي، "روضة الطالبين وعمدة المفتين". تحقيق زهير الشاويش، )ط
 = 
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يمكن  هل  الواقف،  من  إذا صدرت  الأموات  على  الوقف  صيغة  واختلفوا في 
 تصحيح الوقف وصرفها إلى مصرف آخر؟ ولهم في ذلك قولان: 

الأول: أن الوقف يصح ويصرف إلى مصرف صحيح، فلو قال: أرضي صدقة 
الموتى، وهو  الفقراء، ويلغو ذكر  على  فإنه يكون وقفاً صحيحاً  الموتى،  موقوفة على 

 . (1)مذهب الحنفية وقول لبعض الشافعية
الثاني: أنه يبطل، ولا ينصرف إلى غير الأموات، وهو مذهب المالكية والشافعية 

 . (2) والحنابلة
 : أدلة القول الْول

أن الميت في نفسه ليس من أهل التمليك، فلغت الإضافة إليه وحدها،   -1
 . (3) وبقي أصل الوقف

 : أدلة القول الثانّ
،  (4)أن الوقف تمليك منجز فلم يصح على من لا يملك كالهبة والصدقة  -1

 فإذا بطل في المسمى بطل من أصله. 
 

 
 = 

 . 275 :10  "، المغني "  ، بن قدامةا، و 321 :5م(،  1991-هـ1412الإسلامي، 
الدين الحصني، "كفاية الأخيار في حل غاية  151  : 6  "،المحيط البرهانيالعمراني، "  (1)  ، وتقي 

)ط سليمان،  وهبي  ومحمد  بلطجي  الحميد  عبد  علي  تحقيق  دار  1الاختصار".  دمشق:   ،
 . ( 304م(، )ص: 1994الخير، 

مطالب أولِ  الرحيباني، "، و 324  : 2  "، المهذب الشرازي، "، و 339  :6  "، الذخيرة "  ،لقرافي ا  (2) 
 . 300 : 4  "،النهى

 . 151 : 6 "، المحيط البرهاني العمراني، "ينظر:    (3) 
 . 324 : 2 "،المهذبالشيرازي، "ينظر:  (4) 



 

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (2) - Year (59) - September 2025 

432 

 : الترجيح
الإبطال  أن  وذلك  الأغلب،  على  الجريان  فيه  لأن  أرجح؛  الحنفية  قول  لعل 
بمثابة النفي في المعنى، والغالب أنه إذا ورد النفي على كلام فيه قيد ومقيد تسلط على 
القيد فقط، فتقول: ما زيد أقبل ضاحكا فيكون الضحك منفيا، وزيد قد أقبل غير 

الوقف، وقد عهد جعله (1)ضاحك ، فلما انتفى تخصيص الوقف بالميت بقي أصل 
 للفقراء فانصرف إليهم.

 المطلب الرابع: الوقف على الحمل

 اختلف الفقهاء في صحة الوقف على الحمل، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
وهو الْول استقلالا  يصح  ولا  لغيره،  تبعا  الحمل  على  الوقف  يصح  أنه   :

 . (3)وقول عند الشافعية ومذهب الحنابلة  (2) مذهب الحنفية
واختيار الثانّ المالكية  مذهب  وهو  مستقلا،  الحمل  على  الوقف  يصح  أنه   :

 .(4)بعض الحنفية، ووجه عند الشافعية وقول لبعض الحنابلة
تبعا، وهو مذهب الثالث استقلالا ولا  الحمل لا  على  الوقف  أنه لا يصحُّ   :

 
)ط  ينظر:   (1)  الفقه".  أصول  في  المحيط  "البحر  الزركشي،  الدين  الكتبي،  1بدر  دار  القاهرة:   ،

 . 255 : 3هـ(، 1414
في   (2)  الحمل، كما  على  الوقف  صحة  عدم  إطلاقهم  من  الحنفية  مذهب  بكر    :يؤخذ  أبو 

هـ(،  1322القاهرة: المطبعة الخيرية،  ،  1الحدادي، "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري". )ط
، مع قولهم: "لو وقف على أولاده فإنه يدخل الحمل لتعلق الاستحقاق بالنسب"  335  : 1

 . 474  : 4 "،الدر المختارابن عابدين، "
 . 289 :4 "،مطالب أولِ النهى الرحيباني، "و  ، 462 :5 "،النجم الوهاج الدميري، "ينظر:  (3) 
"ينظر:    (4)  " ، و 282  : 7  "،التوضيحخليل،  عابدين،  المحتار ابن  الرعة،  ، و 654  :6،  "رد  ابن 

 . 396 : 16  "،الإنصافالمرداوي، "، و 20 : 12 "، كفاية النبيه"
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 .(1) الشافعية
 الْدلة:

استدل من لا يصحح الوقف على الحمل وحده بأن الوقف تمليك منجز فلم 
 . (2)يصح على من لا يملك كالهبة والصدقة

المالكية   فإن  الخلاف؛  بمحل  استدلال  على -وهذا  الوقف  صحح  ممن  وهم 
لا يشترطون التنجيز في الوقف، فيصححون وقف من قال: إن ملكت دار   -الحمل

فهي وقف الوقف (3) فلان  أن  نسلم  بناء على مذهبهم هذا: لا  يقال  أن  فيمكن   ،
 تمليك منجز، بل هو تمليك يقبل التعليق، فنعلقه حتى يولد الحمل. 

واستدل من صحح الوقف على الحمل مطلقا بقياسه على الوصية له وإرثه من 
 . (4) مورثه، والمانعون من الوقف مصححون للوصية له

 . (5)وأجيب بأن الوقف تسليط في الحال بخلاف الوصية
 ولكنه جواب غير ناهض على من جوز تأقيت الوقف كالمالكية كما بينته آنفا. 

وإن سلم عدم قياس الوقف على الوصية فقياسه على الإرث سائغ، ومعلوم أن 
 إرث الحمل يوقف حتى يولد، فليوقف الوقف له. 

ويُستدل لمن منع الوقف على الحمل استقلالا، وصححه تبعا بقاعدة: "يثبت 

 
 . 462 :5 "،النجم الوهاج الدميري، "ينظر:  (1) 
 . 324 : 2 "، المهذب الشرازي، "ينظر:  (2) 
 . 135 : 7 "، شرح الزرقانيالزرقاني، "ينظر:  (3) 
، وشهاب الدين الرملي، "نَّاية المحتاج إلى شرح  654  : 6"،  رد المحتار "  ، عابدينابن  ينظر:    (4) 

الفكر،   دار  بيروت:  أخيرة،  )ط  رجب365  :5م(،  1984-هـ1404المنهاج".  وابن   ، ،  
 . 225 : 2، " قواعد"

 . 365 :5،  "نَّاية المحتاج الرملي، " ينظر:  (5) 
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فيغتفر الوقف على الحمل تبعا لغيره، قياسا على بيعه؛ ، (1)تبعا ما لا يثبت استقلالا"
 .(2)فإنه يمنع استقلالا، ويجوز تبعا لبيع أمه

ونظيره في هذا الباب ما سبق ذكره من أن البهائم لا يوقف عليها، لكنه لو 
 وقف على علف خيل الغزاة لصح تبعا لصحة وقف الدواب.

 : الترجيح
يرث  ولأنه  له،  الوقف  أدلة  لعموم  صحيح؛  الجنين  على  الوقف  أن  الراجح 

،  (3) ويوصى له، فله حكم الآدمي الموجود، وهذا من فروع قاعدة التقديرات الشرعية
لا  التمليك كالوقف  يقبل  ولا  التملك كالإرث  يقبل  من كونه  المانع  به  تمسك  وما 

 يظهر فيه فرق مؤثر، فالحمل يقبل التمليك المنجز، ووليه يقبل له ما وقف عليه. 
 المطلب الخامس: الوقف على المعدوم

 : تَرير مُل النزاع
لا خلاف بين المذاهب الأربعة في صحة الوقف على المعدوم تبعا لغيره، كأن 
يقول: "وقفت على أولادي ومن سيولد لِ، أو على أولاد زيد ومن يولد له، أو على 

 .(4)أولادي ثم أولادهم أبدا"
سيوجد،   من  على  أصالة  الوقف  به  والمراد  المعدوم  على  الوقف  في  واختلفوا 
لفرع  تكرارا  ليس  الفرع  وهذا  امرأته بحامل،  وليست  له  ولد  ولا  ولده  على  كالوقف 
الوقف على الحمل؛ لأن الحمل ليس معدوما تحقيقا، وإنما نزله بعض الفقهاء منزلته في 

 
 . ( 322)ص:   "، القواعد" ، ابن رجبينظر:  (1) 
 (. 102)ص:   "،الأشباه والنظائر" ، بن نجيما ينظر:  (2) 
 . 434 : 5 "، رفع النقاب الشوشاوي، "ينظر:  (3) 
ابن  ، و 31  :6  "،مواهب الجليل الحطاب، "و   ، 158  : 6  "،المحيط البرهانيالعمراني، "ينظر:    (4) 

 . 26  : 10 "، كشاف القناع البهوت، "، و 67 : 12  "،كفاية النبيهالرفعة، " 
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لهذه  كالعدم  فقدره  الأم،  بعض  يشبه  لأنه  تحقيقا؛  لا  تقديرا  الأحكام  بعض 
 . (1)البعضية

 مذاهب الفقهاء فِ الوقف على معدوم أصالةا: 
 للفقهاء في الوقف على المعدوم أصالةً قولان: 

على  والحنابلة  والشافعية  الحنفية  قول  وهو  عليه،  الوقف  يصح  لا  أنه  الأول: 
 .(2)الصحيح في المذهب

المالكية مذهب  وهو  عليه،  الوقف  يصح  أنه  بعض   ،(3)الثاني:  عليه  وحمل 
 . (4) الحنابلة كلام الإمام أحمد، ورد عليه ابن رجب

 :  الْدلة
استدل من منع الوقف على من سيولد استقلالا؛ بأنه وقف عَلى مَنْ لا يَملْكُ 

حَّ كَمَا لوْ وَقَفَ عَلى العَبْدِّ   . (5) فيِّ الحاَل وَاقـْتَصَرَ عَليْهِّ فلَمْ يَصِّ
وهذا قياس على فرع مختلف فيه؛ فكون العبد ممن يمكن تمليكه محل خلاف، 

 
: :مما دار بين أصلين الحمل أشبه بعض  186  : 2  "، الأشباه والنظائر "  : قال ابن السبكي في   (1) 

 الأم وأشبه آدميًا مستقلًا". 
ولك أن تقول: أشبه المعدوم وأشبه الموجود ومن ثم اختلف في أنه هل يعلم أولًا؟ ومما قيل:  

 هل له حكم أم لا؟ 
 إجماعًا فكيف لا يكون له حكم!" والعبارة الأولى أكثر تحريراً؛ فإنه يرث 

"ينظر:    (2)  النيرةالحدادي،  و 335  :1  "،الجوهرة   ،" و 63  :8  "،البيانالعمراني،  المرداوي،  ، 
 . 396 :16 "،الإنصاف "

 . 80 : 7، "شرح مختصر خليل الخرشي، "ينظر:  (3) 
 (. 257)ص:   ، "القواعد" ، بن رجبا ينظر:  (4) 
 . لمصدر نفسها (5) 
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الحياة الملك:  "علة  العربي:  ابن  بالرق   (1)قال  العبد  وصف  انغمر  وإنما  والآدمية، 
لها. وكيف لا  الغامر  عليها مع وجود  قد يتركب  باقية، والحكم  العلة  للسيد، ولكن 

الإماء: يقول في  تعالى  الأمة والله  النساء:{  ڦ ڦ }  تملك   [24]سورة 
 .(2) فأضاف الأجور إليهن إضافة تمليك؟"

لا  التمليك  أهلية  بأن  استقلالا؛  سيوجد  من  على  الوقف  جوز  من  واستدل 
ثًني  في  ولو  بها  يتصف  ممن  عليه  الموقوف  يكون  أن  يكفي  بل  بالحال،  تختص 

 . (3)الحال
 الترجيح: 

على من سيوجد صحيح؛ لأن أهلية من سيولد   -استقلالا-الراجح أن الوقف 
عليه تبعا لغيره، كالوقف على الموجودين وذراريهم  للملكية معتبرة عند الجميع لو وقف  

أبدا، وإذا اعتبرت فيه مع غيره اعتبرت فيه منفردا، ولا يعكر على ذلك أنه يثبت تبعا 
العلة  فيه  توجد  لم  الذي  التابع  في  القاعدة  هذه  مجال  لأن  استقلالا؛  يثبت  لا  ما 
بتمامها، والآدمي الذي سيوجد مرتقبة حياته، فالعلة فيه مكتملة، وصحة الوقف عليه 
لا تقتضي لزومه ما لم يوجد، فقد ذكر المالكية أن الغلة الموقوفة على من سيولد توُقف 
الوقف والغلة لمالكها، هذا كله ما لم  ييأس منه فلا توقف، ويرد  إلى أن يوجد ما لم 

 .  (4) يحصل مانع قبل الولادة، وأما إن حصل مانع كموت الواقف فيبطل الوقف

 
والمعتبر في الحياة الصلاحية لها ولو كانت في ثًني الحال كما سيأت في تعليل المالكية، فمعنى    (1) 

 الحياة عدم وجود منافيها من الجمادية والموت لا وجودها هي بالفعل. 
،  3أبو بكر بن العربي المالكي، "أحكام القرآن". علق عليه محمد عبد القادر عطا، )طينظر:   (2) 

 . 511 : 1م(،  2003-هـ1424بيروت: دار الكتب العلمية، 
 . 80 : 7 "، شرح مختصر خليل " ، لخرشياينظر:  (3) 
تحقيق  ينظر:    (4)  الرباني".  الطالب  شرح كفاية  على  العدوي  "حاشية  العدوي،  أحمد  بن  علي 

 = 
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 المبحث الرابع: وقف غير المتمول

 : وفيه ثلاثة مطالب
 المطلب الأول: ما لا يتمول لعدم وجود المنفعة فيه

 تعريف المتمول لغة واصطلاحا:
لغة من المتمول  قنية  اتخذ  إذا  مالا،  فلان  تمول  قولهم:  من  مفعول  اسم   :

 . (1)المال
 : واصطلَحا

ذكر الحنفية له ضابطا، وهو "أن المال ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت 
الحاجة، والمالية تثبت بتموُّل الناس كافة أو بعضهم، فما يباح بلا تمول لا يكون مالا  

 . (2)كحبة حنطة، فالمال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح كالخمر"
تملكه المالكية بأنه "ما يصح  ، وضابط ما لا يصح ملكه عندهم: (3) "وعرفه 

منها  مائة  من  يجتمع  التي لا  والعصافير  والخفاش  أصلا كالخشاش  فيه  منفعة  لا  "ما 
أوقية، وما له منفعة لكن جميع منافعه محرمة شرعا كالدم المسفوح والخمر، وما كانت 
منافعه كلها محللة، لكن تعلق بها حق لآدمي يدفع التملك، كالحر فإنه أحق بنفسه، 

 .(4)أو حق لله كالمساجد"
وعرفه الشافعية بأنه "ما يسد مسدا أو يقع موقعا من جلب نفع أو دفع ضرر، 

 
 = 

 . 265 :2م(، 1994-هـ1414يوسف الشيخ محمد البقاعي، )بيروت: دار الفكر، 
، بيروت: دار  1ينظر: أبو منصور الأزهري، "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض مرعب، )ط  (1) 

 . 285 :15، )مول(م(،  2001إحياء التراث العربي،  
 . 501 : 4 ، "رد المحتار "  بن عابدين، ا (2) 
 . 289 :4 "، التوضيح خليل، " (3) 
 . 64  :8 "، لوامع الدرر الشنقيطي، "  (4) 
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 . (1)وأخرجوا به الكلب والسرجين وجلد الميتة، وحبة بر"
وعرفه الحنابلة بأنه: "ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة" فخرج ما لا 
نفع فيه أصلا كالحشرات، وما فيه منفعة محرمة كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة  
لقمة  لدفع  وخَر  المخمصة  حال  في  للضرورة كالميتة  تباح  منفعة  فيه  وما  كالكلب، 

 . (2) غص بها
وهذه الأقوال متفقة على أن ما لا منفعة فيه غير متمول، والجمهور على أن ما 
لا يباح الانتفاع به كذلك، وخالف الحنفية فجعلوه متمولا، والصواب قول الجمهور؛ 
المنافع  من  فيه  وما  الشرعي،  الإذن  وجه  على  يكون  لا  ادخاره  من  ذكروه  ما  لأن 

حسا شرعا كالمعدوم  والمعدوم  الشرعي،  بالحظر  المالكية (3)معارض  ضابط  وانفرد   ،
 بإدخال الكلب في المتمول، وسيأت الكلام في ذلك. 

يوقف،  لا  فيه  المنفعة  لعدم  تملكه  يمكن  لا  ما  أن  على  الفقهاء  اتفق  وقد 
 . (4)فإمكان الانتفاع شرعا شرط الوقفية

 

 
 . 301 : 2 "، أسنى المطالب الأنصاري، " ، و 498 : 5 "، نَّاية المطلب الجويني، "  (1) 
عبد    (2)  وتعليق  تصحيح  بن حنبل"،  أحمد  الإمام  فقه  "الإقناع في  المقدسي،  الحجاوي  موسى 

المصرية بالأزهر،   المطبعة  الكبرى،  التجارية  المكتبة  )القاهرة:  السبكي،  موسى  اللطيف محمد 
 . 59  :2م(، 1932هـ/1351

الونشريسي، "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك". تحقيق أحمد بو  أحمد بن يحيى  ينظر:    (3) 
 . 138 :1م(، 1980-هـ1400، المحمدية: مطبعة فضالة، 1طاهر الخطابي، )ط

ابن  ، و 79  : 7،  "شرح مختصر خليل الخرشي، "، و 327  :3  "،تبيين الحقائق الزيلعي، "ينظر:    (4) 
" النبيه الرفعة،  على مختصر    ، 8  : 12  "، كفاية  الزركشي  "شرح  الزركشي،  الدين محمد  شمس 

 . 292 : 4م(، 1993-هـ1413، الرياض: دار العبيكان، 1الخرقي". )ط
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 المطلب الثاني: وقف الحرِّ نفسه

الحر من غير المتمول، لأنه أحق بنفسه، لا يمكن تملكه، وحقه في الحرية دافع 
للملكية، وقد ذكر الفقهاء أنه لا يصح وقفه لنفسه، صرح بذلك المالكية والشافعية 

. ولم أقف فيه للحنفية على نص، لكن حقيقة الوقف عندهم أنه "حبس (1) والحنابلة
، وهذا يستلزم أن لا يوقف إلا (2) العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"

 ما يملكه واقفه، والإنسان لا يملك نفسه. 
معينة  عيناً  يكون  أن  الموقوف  نفسَه بأن شرط  الحريِّ  منع وقف  الفقهاء  وعلل 

والحر ليس مملوك ،  (3) مملوكة قابلة للنقل يحصل منها عين، أو منفعة يستأجر لها غالبا
 العين، فلا يجوز وقفه. 

مع  نفعها  ويدوم  بيعها،  يجوز  عيناً  يكون  أن  يوقف  ما  شرط  من  وبأنه: 
 والحرُّ لا يجوز بيعه فلا يجوز وقفه. ،  (4)بقائها

الباحثين بعض  عليه  مشى  ما  دقة  عدم  يظهر  صور   (5)وبهذا  من  عده  من 
 الوقف المؤقت:  

 
الفكر،  ينظر:    (1)  دار  )بيروت:  خليل".  مختصر  شرح  الجليل  "منح  عليش،  أحمد  بن  محمد 

شرح  الزركشي، "(، و 346  :8  "،نَّاية المطلب الجويني، "، و 110  : 8م(،  1989-هـ1409
 . 292  :4 "،الزركشي على مختصر الخرقي 

 . 333 :1 "،الجوهرة النيرة الحدادي، "ينظر:  (2) 
الرملي، "فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان"، عناية سيد بن شلتوت    (3)  ينظر: أحمد بن أحمد 

 (. 693م(، )ص: 2009هـ/1430، بيروت: دار المنهاج، 1الشافعي، )ط
 . 204 :2"، الخرقي شرح الزركشي على مختصر الزركشي، "ينظر:  (4) 
فقهي    (5)  بحث  المؤقت،  "الوقف  هزاع،  محمود  ماجدة  بحثها:  في  هزاع  محمود  ماجدة  أ.د. 

 23ص:   ،هـ( 1427، )مجلة المؤتمر الثاني للوقف مقارن". 
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ليكون   -1 العمل  من وقت  المستخدم جزءاً  أو  العامل  أو  الموظف  تخصيص 
 وقفا، دون أن يحصل في مقابله على أجر. 

لها   -2 التي  المؤسسات  من  بدون عوض في مؤسسة  إضافية  العمل ساعات 
 طابع النفع العام للمجتمع. 

الوعد،  له حكم  به كان  وعد  إن  لكن  الوقف،  التخصيص حكم  فليس لهذا 
، أما (1)والوفاء بالوعد مستحب لا واجب في الصحيح عند فقهاء المذاهب الأربعة

نفسه  الحر  وقف  الوقف على  تترتب أحكام  فلا يصح، ولا  واقفا خدمته  يكون  أن 
 على شيء من العبادات وأعمال البر. 

 المطلب الثالث: وقف الكلب 

 : تَرير مُل النِزاع
والحنابلة والشافعية  المالكية  في   (2) مذهب  المأذون  غير  الكلب  وقف  منع 

 اتخاذه، وذلك مقتضى مذهب الحنفية في نظائر هذه المسألة كما سيأت تخريجه قريبا. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر ضابط الفرق بين المأذون في اتخاذه وغيره، فقال: 
الكلب  وهو  قتله  على  الاتفاق  يحصل  لم  ما  اتخاذه  في  المأذون  أن  على  "واتفقوا 

 
الكبيرالدردير، "، و 132  : 4  "، المبسوط"  ، لسرخسياينظر:    (1)  النووي،  ، و 359  : 2  "، الشرح 

 . 251 :28 "، الإنصاف المرداوي، "، و 390 :5 "، روضة الطالبين "
ينظر: محمد الأمير المالكي، "ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي"، بحاشية حجازي    (2) 

)ط المسومي،  الأمين  محمد  ولد  محمود  محمد  تحقيق  المالكي،  دار  1العدوي  نواكشوط:   ،
تاشفين   بن  مالك،    -يوسف  الإمام  في  48  :4م(،  2005هـ/1426مكتبة  عليه  نص   ،

و  الوقف،  وبين  بينها  فرق  ولا  "الهبة،  الوهاجالدميري،  و 460  : 5  "، النجم  المرداوي،  ، 
 . 44 :11 "،الإنصاف "
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، هذا فيما يتعلق بصفته، (2)، وقيد بعضهم العقور بكونه لا يقبل التعليم(1)العقور"
وأما ما يتعلق بالغرض الذي يتخذ الذي يتخذ لأجله، فالمأذون فيه كلب الحرث أو 

 .  (3)الماشية، أو الصيد، وقيس على هذا ما اتخذ لحراسة الدور والدواب
 .واختلفوا في المأذون في اتخاذه فمنع بعضهم وقفه، وأجازه بعضهم

للتعليم   قابلا  أو  معلما  ما كان  اتخاذه  بالمأذون في  الصغير -والمراد  ، -كالجرو 
عليها كالكلاب  قيس  وما  معه(،  ذكر  وما  )الصيد  السابقة  الأغراض  لأحد  واتخيِّذ 

 البوليسية بمختلف تخصصاتها. 
 : مذاهب الفقهاء فِ المسألة
اتخاذه   في  المأذون  ونحوهككلب  -الكلب  لكن   -الصيد  به،  الانتفاع  يجوز 

الفقهاء اختلفوا في كونه متمولا؛ ولأجل ذلك اختلفوا في صحة وقفه، ولهم في ذلك 
 قولان: 

وبعض الْول المالكية  مذهب  وهو  وقفه،  يصح  فيه  المأذون  الكلب  أن   :
 . (4)الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة

 .(5) : أنه لا يصح وقفه وهو قول أكثر الشافعية ومذهب الحنابلةالثانّ

 
أحمد بن علي العسقلاني، "فتح الباري شرح صحيح البخاري". ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي،    (1) 

 . 7 :5هـ(،  1379)بيروت: دار المعرفة، 
 . 236، 235 :11  "،المبسوط" ، لسرخسيا ينظر:  (2) 
البخاري". )ط  (3)  ، مصر:  7ينظر: أحمد بن محمد القسطلاني، "إرشاد الساري لشرح صحيح 

 . 316 :5هـ(، 1323المطبعة الكبرى الأميرية، 
بن  ا، و 346  :8  "،نَّاية المطلبالجويني، "، و 79  :7"،  شرح مختصر خليل الخرشي، "ينظر:    (4) 

 . 426 : 5 "،الفتاوى الكبرى، "تيمية
 . 8  :12 "،كفاية النبيه ابن الرفعة، "ينظر:  (5) 
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ولم أجد للحنفية نصا في المسألة، لكن مقتضى كلامهم في نظائرها جواز وقفه، 
فقد أجازوا بيع الكلب المعلم والقابل للتعليم، وهبته والوصية به، وعللوا ذلك بمالييته 

المعلم يجوز، ثم قال بعد وقبوله نقل الملكية فيه، فقد ذكر السرخسي أن بيع الكلب  
سوق أدلة على أن من أتلفه ضمنه: "وإذا ثبت أنه مال متقوم، وهو منتفع به شرعا 
جاز بيعه كسائر الأموال، وبيان كونه منتفعا به أنه يحل الانتفاع به في حالة الاختيار، 
فيجوز تمليكه  الموت بالوصية،  وبعد  الحياة بالهبة،  ويجوز تمليكه بغير عوض في حالة 
بالعوض أيضا، وبهذا يتبين أنه ليس بنجس العين، فإن الانتفاع بما هو نجس العين لا 
يحل في حالة الاختيار كالخمر، ولا يجوز تمليكه قصدا بالهبة والوصية، ثم الصحيح من 
البيع حتى  التعليم سواء في حكم  يقبل  إذا كان بحيث  المعلم  المعلم وغير  المذهب أن 

لو با النوادر  بيعه ذكر في  الذي لا يجوز  فأما  التعليم،  يقبل  بيعه؛ لأنه  ع جروا جاز 
العقور منه الذي لا يقبل التعليم؛ لأنه عين مؤذ غير منتفع به فلا يكون مالا متقوما  

 . (1) كالذئب"
فجواز بيع الكلب المعلم وهبته والوصية به يمكن أن يخرَّج عليه جواز وقفه، وقد 

   .(2) قالوا: الوقف أخو الوصيية
الأدلة: يستدل لجواز وقف الكلب المأذون فيه؛ بقياس وقفه على صحة هبته 
وبيعه؛ فإن الوقف إثبات اختصاصٍ في جهةٍ، فكان في معنى الهبة، وليس الكلب فيه  

 . (3) كالحر؛ فإنه ليس مملوكاً، وليس في رقبته اختصاص
واستدل من منع صحة وقفه بأن رقبته ليست مملوكة، والوقف يستدعي وروداً 
يؤاجر  أن  منه  يصح  وإن كان  نفسَه،  الحريِّ  وقفُ  يمتنع  ولهذا  مملوكة،  رقبةٍ  على 

 
 . 236، 235 :11 "، المبسوط "  ، لسرخسيا (1) 
 . 654 : 6، " رد المحتار"  ،ابن عابدين ينظر:  (2) 
 . 346 :8  "،نَّاية المطلبالجويني، " ينظر:  (3) 
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 .(1) نفسَه
بمنع عدم كون رقبته مملوكة، ولا يعكر على ذلك كونه لا يباع، ويجاب عن هذا 

 . (2)فإنما يمتنع بيعه صونا لمكارم الأخلاق عن الفساد
فيه  فيه لا يحصل  منفعة  لا  وما  المنفعة،  وتسبيل  الأصل  تحبيس  الوقف  وبأن 
يجز  فلم  للضرورة،  الأصل  خلاف  على  به  الانتفاع  أبيح  والكلب  المنفعة،  تسبيل 

 . (3)التوسع فيها
بعضهم  صحح  وقد  بيعه،  منع  عن  مفريع  فيه  منفعة  لا  بأن كونه  ويجاب 

 . (4) اختصاص النهى عن البيع فيما عدا كلب الصيد؛ فيصح وقف المعلم
 : الترجيح

فلو  بيعه،  قياسا على  وقفه  اتخاذه يصح  المأذون في  المعلم  الكلب  أن  الراجح 
وقف كلب حراسة على المزارع الموقوفة، أو وقف كلب الماشية لمصلحة الماشية، أو نحو 

 ذلك صح ولزم، لأن مستند المنع غير ناهض. 
 
 

h 
  

 
 المصدر نفسه  (1) 
 . 236 :3 "، الفروق القرافي، "ينظر:  (2) 
 . 35 : 6 "، المغني" ، بن قدامةا (3) 
 . 44 :11 "، الإنصاف المرداوي، " (4) 
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 الخاتمة

 

 

 
الأقوال،   بين  الموازنة  عنها  أسفرت  نتائج  إلى  البحث  هذا  نَّاية  مع  توصلت 

 وهذه بعض هذه النتائج: 
 تعريف الوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة   -1
 الملك هو: اختصاصٌ مطلِّق للانتفاع حاجز من حيث هو   تعريف  -2
 الموقوف ينتقل ملك عينه إلى الموقوف عليه مع منعه من التصرف فيها.  -3
 تمليك العين في الوقف مصحوب بتمليك المنافع لا مجرد إباحة انتفاع.  -4
 يصح وقف ما ملك منفعته لا عينه  -5
 المعار يملك المنفعة إذا لم تقيد الإعارة.   -6
 يصح أن يقف المستعير المعار إلى وقت انتهاء الإعارة   -7
عقد الفضولِ ينفذ إذا أجازه المالك، وهذا من فروع قاعدة الاستناد عند   -8

 الأصوليين. 
زيد   -9 وأجاز  زيدٍ،  مال  الفضولِ  وقف  فإذا  لغيره،  الفضولِ  وقف  يصح 

 الوقف لنفسه لا للفضولِ صح وانعقد. 
يصح الوقف عند إضافة الواقف الوقف للمسجد ولم يستحضر نية أهله   -10
 ومصالحه. 

 الوقف على البهائم التي ينتفع بها الناس صحيح.   -11
 الوقف على حمام مكة المكرمة وجيه.   -12
صحيحاً   -13 وقفاً  يكون  فإنه  الموتى،  على  موقوفة  صدقة  أرضي  قال:  لو 
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 على الفقراء، ويلغو ذكر الموتى.
 الوقف على الجنين صحيح.  -14
 الوقف على من سيوجد صحيح   -15
تخصيص الموظف أو العامل أو المستخدم جزءاً من وقت العمل ليكون   -16

 وقفا، لا ينعقد به الوقف. 
 . الكلب المعلم المأذون فيه يصح وقفه  -17

 : التوصيات
 الاهتمام ببحث النظريات الفقهية التي تتفرع عليها مسائل متنوعة.   -1
 أثر الخلاف الفقهي في عمل موثقي العقود. الاهتمام ببحث    -2
 الاهتمام ببحث أثر القصد في مباحث الوقف.   -3
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
التنبيه". تحقيق مجدي محمد سرور  النبيه في شرح  الدين. "كفاية  الرفعة، نجم  ابن 

 . (م2009، بيروت: دار الكتب العلمية، 1باسلوم. )ط 

ابن النجار، محمد بن أحمد. "معونة أولى النهى شرح المنتهى". تحقيق عبد الملك 
 (. بن عبد الله دهيش. )بيروت: دون ناشر، دون تاريخ

 (.ابن الهمام، كمال الدين. "فتح القدير". )بيروت: دار الفكر
تيمية، أحمد بن عبد الحليم. "الفتاوى الكبرى". )ط ، بيروت: دار الكتب 1ابن 

 . (هـ1408العلمية، 
، القاهرة: 1ابن رجب، زين الدين. "القواعد". تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. )ط 

 . (م1971-هـ1391مكتبة الكليات الأزهرية،  
الحميد  عبد  تحقيق  الأعظم".  والمحيط  "المحكم  إسماعيل.  بن  علي  سيده،  ابن 

 . (م2000-هـ1421، بيروت: دار الكتب العلمية، 1هنداوي. )ط
المدينة".  عالم  مذهب  في  الثمينة  الجواهر  "عقد  محمد.  بن  الله  عبد  شاس،  ابن 

)ط  لحمر.  محمد  بن  حميد  الإسلامي،  1تحقيق  الغرب  دار  بيروت:  -ه ـ1423، 
 . (م2003

)ط المختار".  الدر  على  المحتار  "رد  أمين.  محمد  عابدين،  دار 2ابن  بيروت:   ،
 ( م1992-هـ1412الفكر،  

الرحمن محمد  عبد  الفقهي". تحقيق حافظ  "المختصر  بن محمد.  عرفة، محمد  ابن 
)ط  الخيرية،  1خير.  للأعمال  الخبتور  أحمد  خلف  مؤسسة  دبي:  -ه ـ1435، 

 . (م2014
ابن غازي، محمد بن أحمد. "شفاء الغليل في حل مقفل خليل". تحقيق أحمد بن 

)ط نجيب.  الكريم  التراث، 1عبد  وخدمة  للمخطوطات  نجيبويه  مركز  القاهرة:   ،
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 . (م2008-هـ1429
هارون.  محمد  السلام  عبد  تحقيق  اللغة".  "مقاييس  زكريا.  بن  أحمد  فارس،  ابن 

 .(ه ـ1399)بيروت: دار الفكر، 
 . (م1968-هـ1388ابن قدامة، موفق الدين. "المغني". )القاهرة: مكتبة القاهرة، 

العالمين". علق عليه ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. "إعلام الموقعين عن رب  
)ط سلمان.  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  الجوزي، 1أبو  ابن  دار  السعودية:   ،

 . (هـ1423
ابن ماجه". تحقيق محمد  القزويني. "سنن  يزيد  بن  أبو عبد الله محمد  ابن ماجة، 

 فيصل عيسى البابي الحلبي(.   -فؤاد عبد الباقي. )دار إحياء الكتب العربية 
الكريم  عبد  تحقيق  النعماني".  الفقه  في  البرهاني  "المحيط  الدين.  برهان  مازة،  ابن 

 (. م2004-ه ـ1424، بيروت: دار الكتب العلمية،  1سامي الجندي. )ط 
ابن مسلم، أبو الحسين. "صحيح مسلم". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. )بيروت: 

 (. دار إحياء التراث العربي
عبد   بن  بن محمد  إبراهيم  الدين. ابن مفلح،  برهان  أبو إسحاق،  بن محمد،  الله 

 م(. 1997هـ/1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1"المبدع في شرح المقنع". )ط 
)ط الدقائق".  شرح كنز  الرائق  "البحر  الدين.  زين  نجيم،  دار 2ابن  بيروت:   ،

 (. الكتاب الإسلامي
 الأخضري، عبد الرحمن بن عبد الله. "شرح السلم المنورق". )الناشر: غير محدد(. 

، بيروت: 1لأزهري، أبو منصور. "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض مرعب. )ط ا
 . (م2001دار إحياء التراث العربي،  

الإسنوي، جمال الدين. "المهمات في شرح الروضة والرافعي". اعتنى به أبو الفضل 
 . (م2009-ه ـ1430المغربي،  ، الدار البيضاء: مركز التراث الثقافي  1الدمياطي. )ط 

الأصفهاني، شمس الدين. "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب". تحقيق محمد 
 . (م1986-هـ1406، السعودية: دار المدني، 1مظهر بقا. )ط
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السبيل".   منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  "إرواء  الدين.  ناصر  محمد  الألباني، 
 . (م1985-هـ1405، بيروت: المكتب الإسلامي، 2إشراف زهير الشاويش. )ط

بحاشية  المالكي".  الفقه  في  المجموع  شرح  الشموع  "ضوء  المالكي.  محمد  الأمير، 
)ط  المسومي.  الأمين  محمد  ولد  محمود  محمد  تحقيق  المالكي،  العدوي  ، 1حجازي 

 م(. 2005هـ/ 1426مكتبة الإمام مالك،   -نواكشوط: دار يوسف بن تاشفين 
)القاهرة:  الوردية".  البهجة  شرح  في  البهية  "الغرر  محمد.  بن  زكريا  الأنصاري، 

 (.المطبعة الميمنية
الأنصاري، زكريا. "أسنى المطالب في شرح روض الطالب". )بيروت: دار الكتاب 

 (. الإسلامي
 (.البابرت، أكمل الدين. "العناية شرح الهداية". )بيروت: دار الفكر

دار  )بيروت:  الخطيب".  على  البجيرمي  "حاشية  محمد.  بن  سليمان  البجيرمي، 
 . (م1995-هـ1415الفكر،  

دار  )بيروت:  البزدوي".  أصول  شرح  الأسرار  "كشف  الدين.  علاء  البخاري، 
 (. الكتاب الإسلامي

الباقي.  عبد  فؤاد  ترقيم محمد  البخاري".  "صحيح  إسماعيل.  بن  محمد  البخاري، 
 . (هـ1422مكان: دون ناشر،    ،دون1)ط

البغدادي، عبد الوهاب. "الإشراف على نكت مسائل الخلاف". تحقيق الحبيب 
 .(م 1999-ه ـ1420، بيروت: دار ابن حزم، 1بن طاهر. )ط 

الشافعي.  الفراء  بن  بن محمد  بن مسعود  الحسين  أبو محمد  السنة  البغوي، محيي 
محمد  علي  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  تحقيق  الشافعي".  الإمام  فقه  في  "التهذيب 

 م(. 1997هـ/1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1معوض. )ط
الفقه  في  "التدريب  الشافعي.  رسلان  بن  عمر  أبو حفص  الدين  سراج  البلقيني، 
الدين  لعلم  التدريب  تتمة  ومعه  المنتهي  وتهذيب  المبتدي  بتدريب  المسمى  الشافعي 
يعقوب نشأت بن كمال  أبو  البلقيني". تحقيق وتعليق  الدين  الشيخ سراج  بن  صالح 



 الملك وأثره في أحكام الوقف

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (2) - Year (59) - September 2025 

449 

 م(. 2012هـ/ 1433، الرياض: دار القبلتين،  1المصري. )ط
البهوت، منصور بن يونس. "دقائق أولِ النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى 

 .(م 1993-ه ـ1414، بيروت: عالم الكتب،  1الإرادات". )ط
لجنة  تحقيق  الإقناع".  متن  عن  القناع  "كشاف  يونس.  بن  منصور  البهوت، 

 . (م2000-هـ1421، الرياض: وزارة العدل،  1متخصصة في وزارة العدل. )ط 
عطا.  القادر  عبد  محمد  تحقيق  الكبرى".  "السنن  الحسين.  بن  أحمد  البيهقي، 

 . (م2003-ه ـ1424، بيروت: دار الكتب العلمية،  3)ط
 (. التوضيح". )مصر: مكتبة صبيحالتفتازاني، سعد الدين. "شرح التلويح على  

الجرجاني، علي بن محمد. "التعريفات". تحقيق جماعة من العلماء بإشراف الناشر. 
 . (م1983-ه ـ1403، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط

الجصاص، أبو بكر الرازي. "شرح مختصر الطحاوي". تحقيق عصمت الله عنايت 
 (. م2010-ه ـ1431، بيروت: دار البشائر الإسلامية،  1الله محمد وآخرون. )ط 

العظيم محمود الجويني المعالِ. "نَّاية المطلب في دراية المذهب". تحقيق عبد  ، أبو 
 . (م2007-ه ـ1428، جدة: دار المنهاج، 1الديب. )ط 

الحجاوي، أبو النجا شرف الدين موسى المقدسي. "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن 
المكتبة  )القاهرة:  السبكي.  موسى  محمد  اللطيف  عبد  وتعليق  تصحيح  حنبل". 

 م(.1932هـ/ 1351التجارية الكبرى، المطبعة المصرية بالأزهر،  
، القاهرة: المطبعة 1الحدادي، أبو بكر. "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري". )ط

 . (هـ1322الخيرية،  
، تقي الدين. "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار". تحقيق علي عبد الحصني

 . (م1994، دمشق: دار الخير، 1الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان. )ط
، بيروت: 3الحطاب، محمد بن محمد. "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل". )ط

 . (م1992-هـ1412دار الفكر، 
، 1الحنفي، أحمد بن محمد. "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر". )ط
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 . (م1985-ه ـ1405بيروت: دار الكتب العلمية، 
الحنفي، صدر الدين علي. "التنبيه على مشكلات الهداية". تحقيق عبد الحكيم بن 

)ط  زيد.  أبو  صالح  وأنور  شاكر  الرشد،  1محمد  مكتبة  الرياض:  -ه ـ1424، 
 . (م2003

 (. الخرشي، محمد بن عبد الله. "شرح مختصر خليل". )بيروت: دار الفكر
الدارقطني، أبو الحسن علي. "سنن الدارقطني". تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. 

 . (م2004-ه ـ1424، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1)ط
الدسوقي على الشرح   الكبير". )بيروت: دار الدسوقي، محمد بن أحمد. "حاشية 

 (.الفكر
علمية.  لجنة  تحقيق  المنهاج".  شرح  في  الوهاج  "النجم  الدين.  الدميري، كمال 

 . (م2004-هـ1425، جدة: دار المنهاج، 1)ط
المحققين بإشراف  النبلاء". تحقيق مجموعة من  أعلام  الدين. "سير  الذهبي، شمس 

 . (م1985-هـ1405، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3شعيب الأرنؤوط. )ط
عوض  محمد  علي  تحقيق  الوجيز".  شرح  "العزيز  محمد.  بن  الكريم  عبد  الرافعي، 

 . (م1997-ه ـ1417، بيروت: دار الكتب العلمية،  1وعادل أحمد عبد الموجود. )ط 
الرجراجي، أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الشوشاوي. "رفع النقاب عن 

بن   الشهاب". تحقيق أحمد  السراح )جتنقيح  الرحمن بن عبد الله 3-1محمد  (، عبد 
)ج )ط6-4الجبرين  والتوزيع، 1(.  للنشر  الرشد  مكتبة  الرياض:   ،

 م(. 2004هـ/1425
، 2الرحيباني، مصطفى بن سعد. "مطالب أولِ النهى في شرح غاية المنتهى". )ط

 . (م1994-ه ـ1415بيروت: المكتب الإسلامي، 
، المدينة: المكتبة العلمية، 1الرصاع، محمد بن أحمد. "شرح حدود ابن عرفة". )ط

 . (هـ1350
الرملي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن حمزة. "فتح الرحمن بشرح زبد 
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)ط الشافعي.  شلتوت  بن  سيد  عناية  رسلان".  المنهاج، 1ابن  دار  بيروت:   ،
 م(. 2009هـ/1430

الدين. "نَّاية المحتاج إلى شرح   المنهاج". )ط أخيرة، بيروت: دار الرملي، شهاب 
 . (م1984-هـ1404الفكر،  

، تونس: 1الزبيدي، عثمان بن المكي. "توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام". )ط
 (. ه ـ1339المطبعة التونسية،  

من  مجموعة  تحقيق  القاموس".  جواهر  من  العروس  "تاج  مرتضى.  الزبيدي، 
 . (هـ1421، الكويت: دار الهداية،  1المحققين. )ط 

الزرقاني، عبد الباقي. "شرح الزرقاني على مختصر خليل". ضبطه عبد السلام محمد 
 . (م2002-ه ـ1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1أمين. )ط

، القاهرة: دار الكتبي، 1الزركشي، بدر الدين. "البحر المحيط في أصول الفقه". )ط 
 . (هـ1414

)ط الخرقي".  مختصر  على  الزركشي  "شرح  محمد.  الدين  شمس  ، 1الزركشي، 
 . (م1993-ه ـ1413الرياض: دار العبيكان،  

السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي. "فتاوى السبكي". )بيروت: 
 دار المعرفة، دون ذكر الطبعة أو السنة(.

، بيروت: دار الكتب 1السبكي، تاج الدين عبد الوهاب. "الأشباه والنظائر". )ط
 . (م1991-هـ1411العلمية، 

بن الأشعث. "سنن أبي داود". تحقيق عادل محمد وعماد  السجستاني، سليمان 
 . (م 2015-ه ـ1436، القاهرة: دار التأصيل،  1عباس. )ط 

المعرفة،   دار  )بيروت:  "المبسوط".  أحمد.  بن  محمد  -ه ـ1414السرخسي، 
 . (م1993

الأصول".   في  الأدلة  "قواطع  المظفر.  أبو  محمد السمعاني،  حسن  محمد  تحقيق 
 . (م1999-هـ1418، بيروت: دار الكتب العلمية،  1حسن إسماعيل. )ط
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)ط والنظائر".  "الأشباه  بكر.  أبي  بن  الرحمن  عبد  دار 1السيوطي،  بيروت:   ،
 . (م1990-هـ1411الكتب العلمية،  

 . (م1990-ه ـ1410الشافعي، محمد بن إدريس. "الأم". )بيروت: دار المعرفة، 
، 1الشلبي، محمد بن أحمد. "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي". )ط

 . (ه ـ1313القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية،  
المختصر". تحقيق دار  الدرر في هتك أستار  الشنقيطي، محمد بن محمد. "لوامع 

 . (م2015-ه ـ1436، نواكشوط: دار الرضوان، 1الرضوان. )ط
الشيباني، أحمد بن محمد. "مسند الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق شعيب الأرنؤوط 
دون  الرسالة،  مؤسسة  )بيروت:  التركي.  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  إشراف  وآخرون، 

 (. تاريخ
)طالشيرازي الفقه".  أصول  في  "اللمع  إسحاق.  أبو  الكتب 2،  دار  بيروت:   ،

 . (م2003-هـ1424العلمية، 
"المهذب في فقه الإمام الشافعي". )بيروت: دار الكتب الشيرازي، أبو إسحاق.  

 (. العلمية
الصنعاني، محمد بن إسماعيل. "إجابة السائل شرح بغية الآمل". تحقيق حسين بن 

)ط الأهدل.  مقبولِ  محمد  وحسن  السياغي  الرسالة، 1أحمد  مؤسسة  بيروت:   ،
 . (م1986

أحمد.  نذير  الله  عبد  تحقيق  العلماء".  اختلاف  "مختصر  جعفر.  أبو  الطحاوي، 
 (. هـ1417، بيروت: دار البشائر الإسلامية،  2)ط

الدين.  نجم  الربيع،  أبو  الصرصري،  الكريم  بن  القوي  عبد  بن  سليمان  الطوفي، 
)ط  التركي.  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  تحقيق  الروضة".  مختصر  مؤسسة 1"شرح   ،

 م(. 1987هـ/1407الرسالة، 
العدوي، علي بن أحمد. "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني". تحقيق 

 . ( م1994-ه ـ1414يوسف الشيخ محمد البقاعي. )بيروت: دار الفكر، 
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 (. الله هاشم اليماني المدني. )بيروت: دار المعرفة
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 . (م1994دار الغرب الإسلامي، 
القرافي، أحمد بن إدريس. "الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق". )بيروت: عالم 

 (.الكتب
إدريس. "شرح تنقيح الفصول". تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. القرافي، أحمد بن  

 . (م1973-ه ـ1393، القاهرة: شركة الطباعة الفنية المتحدة، 1)ط
)ط  البخاري".  صحيح  لشرح  الساري  "إرشاد  محمد.  بن  أحمد  ، 7القسطلاني، 

 . (هـ1323مصر: المطبعة الكبرى الأميرية،  
القيرواني، عبد الله بن أبي زيد. "النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من 

)ط وآخرون.  الحلو  محمد  الفتاح  عبد  تحقيق  الغرب 1الأمهات".  دار  بيروت:   ،
 . (م1999الإسلامي، 
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 (. العلمية والإفتاء
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، القاهرة: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 1تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب. )ط
 . (هـ1429التراث،  

الماوردي، علي بن محمد. "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي". تحقيق 
)ط  الموجود.  عبد  أحمد  وعادل  العلمية، 1علي محمد معوض  الكتب  دار  بيروت:   ،

 . (هـ1419
المرداوي، علاء الدين. "التحبير شرح التحرير في أصول الفقه". تحقيق عبد الرحمن 

 . (م2000-ه ـ1421، الرياض: مكتبة الرشد،  1الجبرين وآخرون. )ط 
المرداوي، علي بن سليمان. "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف". تحقيق عبد 

)ط  الحلو.  الفتاح محمد  وعبد  التركي  المحسن  عبد  بن  للطباعة 1الله  القاهرة: هجر   ،
 . (م1995-هـ1415والنشر والتوزيع والإعلان، 

من  تحقيق جمهرة  خليل".  مختصر  على  الفتاح  "فتح  رحال.  بن  الحسن  المعداني، 
 (. المحققين والباحثين. )بيروت: دار ابن حزم 

حزم  ابن  دار  )بيروت:  الدروابي.  محمد  تحقيق  "القواعد".  الله.  عبد  أبو  المقري، 
 . (م2014بالتعاون مع مكتبة دار الأمان،  

التعاريف". تحقيق د. عبد الحميد  المناوي، عبد الرؤوف. "التوقيف على مهمات 
 م(. 1990هـ/ 1410، القاهرة: عالم الكتب، 1صالح حمدان. )ط 



 الملك وأثره في أحكام الوقف

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (2) - Year (59) - September 2025 

455 

خليل". )ط لمختصر  والإكليل  "التاج  يوسف.  بن  دار 1المواق، محمد  بيروت:   ،
 (. هـ1416الكتب العلمية،  

النسائي، أبو عبد الرحمن. "سنن النسائي )المجتبى من السنن(". تحقيق عبد الفتاح 
 . (م1986-هـ1406، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 2أبو غدة. )ط 

على   الدواني  "الفواكه  الدين.  شهاب  القيرواني". النفراوي،  زيد  أبي  ابن  رسالة 
 . ( م1995-ه ـ1415)بيروت: دار الفكر، 

 (. النووي، محيي الدين يحيى. "المجموع شرح المهذب". )بيروت: دار الفكر
النووي، محيي الدين يحيى. "روضة الطالبين وعمدة المفتين". تحقيق زهير الشاويش. 

 . (م1991-هـ1412، بيروت: المكتب الإسلامي، 3)ط
مقارن".   فقهي  بحث  المؤقت،  "الوقف  محمود.  ماجدة  الثاني هزاع،  المؤتمر  مجلة 

 . هـ(1427، ) للوقف
تحقيق  مالك".  الإمام  قواعد  إلى  المسالك  "إيضاح  يحيى.  بن  أحمد  الونشريسي، 

 (. م1980-هـ1400، المحمدية: مطبعة فضالة، 1أحمد بو طاهر الخطابي. )ط
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